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صغير بيرم عبد ا�ید، ا�ي �مٔد لي ید العون والنصی�ة �ٔس�تاذي المحترم ا�كتور 

  والمسا�دة، و�لى ق�و� الإشراف �لى مذ�رتي.

  هذة المذ�رة.كما �ٔتقدم �لشكر الجزیل إلى لجنة المناقشة التي ق�لت م�اقشة 
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  مقدمـة

العامل الرئیسي والمحرك الأساسي والدینامیكي لعجلة  یعتبر الاستثمار بمثابة  

لذا فإن كل دول العالم على اختلاف أنظمتها السیاسیة الاقتصاد والتنمیة في أي مجتمع، 

 كبیرةعنایة وتطویره موضوع الاستثمار لتولي  ،وتباین درجة تقدمها الاقتصادي والاقتصادیة،

في الاستثمار، ذلك لات عالیة ومستمرة د، وتحرص دائما على تحقیق معفي الوقت المعاصر

هو وحده الكفیل بتحریك عجلة النمو وتحقیق أهداف  ،بمعدلات متصاعدةأن استمراریته 

  عیة.المجتمع الاقتصادیة والاجتما

إن مكانة الاستثمار ودوره في ترسیخ دعائم التنمیة الاقتصادیة، جعله یحتل موقعا   

بارزا في استراتیجیة وسیاسة التنمیة، وفي هذا الصدد انتهجت الجزائر في ظل الإصلاحات 

الاقتصادیة، سیاسات متعددة الجوانب تهدف في مجملها إلى تحقیق تنمیة اقتصادیة 

ففي مجال الاستثمار ومنذ انتهاج سیاسة الانفتاح الاقتصادي عملت الدولة على  متكاملة،

تشجیع الاستثمار بأنواعه واستقطاب المزید من رأس المال، الأمر الذي جعلها تعمل على 

دعم وترقیة الاستثمارات، بید أن المجهودات المبذولة في هذا الإطار لیست حكرا على 

ملقى على عاتقها لوحدها، خاصة في ظل تبني نظام  السلطات المركزیة، ولا عبء

  اللامركزیة، إذ كان لابد من تظافر الجهود المركزیة للدولة مع الجهود المحلیة.

اعتبرتها الفاعل الأساسي على المستوى  ،التشریعات المنظمة للجماعات المحلیةإن  

الحاجات المختلفة  بهدف تلبیة ،مع الدولة في تنمیة شتى المجالات ةالمحلي للمساهم

الاستثمارات أحد آلیاتها، فلا  دعمیعد  التيوبالتالي المشاركة في التنمیة الاقتصادیة  ،للأفراد

هذه نجاح لخطة مركزیة دون مساهمة فعالة من قبل الجماعات المحلیة، هذا ما أدى بتوجیه 

تستمد وظائفها من  اباعتباره ،الاقتصادیة للدولة السیاسیاتوفق ومنحها الصلاحیات  الأخیرة

إعطائها مجالا تعمل من خلاله  عبر ،كونها الممثل لها على المستوى المحليوظائف الدولة 

لتطویر مرافقة الدولة وتبني كل الآلیات التي من شأنها  ،على تكریس ودعم حركیتها

  الاستثمار.
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الإشكالیة الأساسیة لهذا البحث تكمن في الإجابة عن السؤال  على ضوء ما سبق فإن

  التالي:

  ما مدى مساهمة الجماعات المحلیة في ترقیة الاستثمار؟  

  ویتفرع عن هذه الاشكالیة تساؤلین هما:  

  للجماعات المحلیة والاستثمار؟ القانونيـــ ما هو الإطار  

  تمكن الجماعات المحلیة من ترقیة الاستثمار؟ـــ ما هي الصلاحیات والآلیات التي         

  أسباب اختیار الموضوع:

التي دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع، أسباب ذاتیة وأخرى من جملة الأسباب   

  موضوعیة.

نا في أحد المواضیع المهمة، فالأسباب الذاتیة ترجع إلى الرغبة الملحة لتوسیع معلومات  

  .خاصة بعد الإصلاحات والتعدیلات المتتالیة لقوانین الاستثمار عد موضوع الساعة،والذي ی

أما الأسباب الموضوعیة فترجع أهمها إلى تسلیط الضوء على الجماعات المحلیة   

كأداة لتطویر وترقیة الاستثمار، خاصة في الظروف الاقتصادیة التي تمیزت بانخفاض 

الموكلة لها في مجال لصلاحیات وامعرفة المهام  استدعى الجبایة البترولیة، وهو ما

  الاستثمار وفق القوانین الساریة.

     أهمیة الموضوع:

الموضوع تأتي من الاهتمام المتزاید بالاستثمار على مستوى الحكومات   أهمیة  

یأتي  هوأن، وكذا على المستوى الإعلامي والمحلي، خاصة والمنظمات الدولیة ذات الصلة

وتوجه الجزائر للخروج من هذه التبعیة والذي یعد  ،عالمیابعد انخفاض أسعار البترول 

قدرة الجماعات المحلیة  كذاز علیها السیاسة الاقتصادیة، و الاستثمار أحد البدائل التي ترتك

  على التكفل بسیاسة الدولة في مجال ترقیة الاستثمار.
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  أهداف الموضوع:

التعرف على مختلف الأحكام المرتبطة بالجماعات المحلیة تهدف هذه الدراسة إلى   

إبراز كیفیة مساهمة الجماعات المحلیة ممثلة في البلدیة والولایة في مجال والاستثمار، وكذا 

  .خصوصا بعد صدور مختلف التشریعات والتنظیمات ذات الصلة بالموضوع ،الاستثمار

  المنهج المتبع:

فإن طبیعة  ،هداف المذكورةوسعیا لتحقیق الأ ،الإشكالیةفي سبیل الإجابة عن   

من خلال دراسة المفاهیم العامة  ،التحلیليالموضوع المعالج یفرض علینا اعتماد المنهج 

المتعلقة تحلیل مختلف النصوص القانونیة  وكذا، حول الجماعات المحلیة والاستثمار

  .بموضوع الدراسة

  الدراسات السابقة:

تطرق عدد من الباحثین سواء أكانوا اقتصادیین أو قانونیین إلى موضوع  لقد  

الاستثمار، وما یمكن ملاحظته هنا أن هذه الدراسات قلیلة خاصة في ظل صدور القانون 

 نذكر منها: الجدید المتعلق بترقیة الاستثمار

تحت عنوان " أثر  ،ــــــ مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم السیاسیة، للباحث لوعیل رفیق

، كلیة 2013-2012والتي نوقشت سنة  اللامركزیة على الاستثمار المحلي في الجزائر"،

  الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة قاصدي مرباح ورقلة.

دور بن عثمان، تحت عنوان " ــــــ مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، للباحث شویح

"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة -دراسة حالة البلدیة –محلیة میة الالجماعات المحلیة في التن

  بجامعة ابي بكر بلقاید تلمسان.
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  صعوبات البحث:

المتمثلة المراجع  قلةمن بین الصعوبات التي تلقیناها خلال إنجازنا لبحثنا، نذكر منها   

المتعلق  دبعد صدور القانون الجدی خصوصاوالمتخصصة في مجال الاستثمار،  في الكتب

  .الخاصة بهالنصوص التنظیمیة وكذا مختلف  ،بترقیة الاستثمار

  تقسیمات البحث:

لى فصلین، بحیث تم التطرق في الفصل الأول إلى إاقتضت طبیعة البحث تقسیمه   

 الإطار القانونيللجماعات المحلیة والاستثمار، من خلال الحدیث عن  التنظیميالإطار 

  بحث الأول، ثم الإطار المفاهیمي للاستثمار في المبحث الثاني.في المللجماعات المحلیة 

م تخصیصه لدراسة أسس وآلیات تدخل الجماعات المحلیة في أما الفصل الثاني فقد ت  

الاستثمار من خلال مبحثین، تناولنا في المبحث الأول أسس تدخل الجماعات المحلیة في 

  عرضنا في المبحث الثاني آلیات تدعیم الجماعات المحلیة للاستثمار.الاستثمار، واستمجال 
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  الفصـــــــــل الأول

 الإطـــــــــــــــار التنظیمي للجماعات المحلیة والاستثمار

  :تمهید

لارتباطه بمختلف  یعتبر الاستثمار هو أحد الركائز التي یقوم علیها اقتصاد الدول

دهار والتطور والتي تسعى إلى تطویره وتنمیه من أجل الوصول إلى الاز  ،جوانب الحیاة

  .والتنمیة المستدامة

مركزا هاما في نظام الحكم الداخلي للدول، تحتل الجماعات المحلیة  وبما أن 

تلعب دورا بارزا في   فإنهاحد مكوناتها القاعدیة، وأجزء لا یتجزأ من الدولة باعتبارها و 

الحكومة المركزیة، من خلال دورها في تحقیق التنمیة على  لىیل عتخفیف العبء الثق

  الاستثمار. بالمتعلقة  التطوراتالشيء الذي فرض علیها مسایرة  ،المستوى المحلي

مما سبق ارتأینا تقسیم الفصل الأول إلى مبحثین، نتناول في المبحث الأول الإطار   

  الثاني الإطار المفاهیمي للاستثمار. القانوني للجماعات المحلیة، ونستعرض في المبحث
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  المبحث الأول: الإطار القانوني للجماعات المحلیة

، حیث تأخذ الدول النظم الداخلیة للدولفي  مهما دوراالجماعات المحلیة  تلعب

 سلوب اللامركزي أو تجمع بینالأالأسلوب المركزي أو  ،ا الإداريخصوص تنظیمهب

ما یصطلح علیه بالجماعات اللامكزیة في الإدارة المحلیة أو ث تتمثل یالأسلوبین، ح

  مفهوم الجماعات المحلیة، خصائصها وأهمیتها.وعلیه نتطرق في هذا المبحث إلى ، المحلیة

  المطلب الأول: مفهوم الجماعات المحلیة

ینبغي أن نتعرض لبعض المفاهیم الإداریة تعریف الجماعات المحلیة قبل التطرق ل

ة الإداریة كل من المركزی التي توضح وتتحدد بها الجماعات المحلیة، والتي تتمثل في

، مع الإشارة أنه لا یوجد فرق بین مصطلح الجماعات المحلیة وكذا واللامركزیة الإداریة

  مصطلح الجماعات الإقلیمیة.

   الإداریةمركزیة واللاالفرع الأول: تعریف المركزیة 

  نتطرق إلى تعریف كل من المركزیة الإداریة وكذا اللامركزیة اللإداریة

  تعریف المركزیة الإداریة أولا:

" توحید الإدارة في الدولة وقصر الوظیفة الإداریة :تعرف المركزیة الإداریة على أنها

  1".متخصصةعلى السلطة التنفیذیة المركزیة بها تمارسها بواسطة أجهزة إداریة 

كما تعرف المركزیة الإداریة بأنها "حصر الوظیفة الإداریة في أیدي ممثلي الحكومة 

المركزیة في العاصمة وهم الوزراء وذلك على نحو یضمن وحدة السلطة الإداریة في 

   1الدولة."

                                                             

،         1988، دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائر، 2جعفر أنس قاسم، أسس التنظیم الإداري والإدارة المحلیة بالجزائر، ط(1) 

  . 12ص
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" جمع الوظیفة الإداریة وحصرها بید شخص معنوي عام واحد  :وتعرف أیضا بأنها

حیث یتولى ویهیمن على النشاط الإداري، وإن تعددت الهیئات والأفراد القائمین  وهو الدولة،

  2به وفق نظام السلطة الرئاسیة."

" حصر الوظیفة الإداریة في الدولة على ممثلي الحكومة في  :وتعرف كذلك على أنها

لإدارة العاصمة، وهم الوزراء دون مشاركة من هیئات أخرى، وبالتالي فهي تعمل على توحید ا

  3وجعلها تنبثق من مصدر واحد مقره العاصمة."

  ثانیا: تعریف اللامركزیة الإداریة

النظام الإداري الذي یقوم على توزیع السلطات : "یعرف النظام الإداري اللامركزي بأنه  

والوظائف الإداریة بین الإدارة المركزیة (الحكومة)، وهیئات ووحدات إداریة أخرى إقلیمیة أو 

مستقلة قانونا عن الإدارة المركزیة بمقتضى اكتسابها للشخصیة المعنویة، مع بقائها  مصلحیة

  4خاضعة لقدر معین من رقابة تلك الإدارة."

تعرف أیضا بأنها:" أسلوب في التنظیم یقوم على أساس توزیع السلطات   

  5والاختصاصات بین السلطة المركزیة وهیئات أخرى مستقلة قانونا."

التعاریف السابقة نستخلص العناصر الأساسیة التي تقوم علیها اللامركزیة من خلال   

  :6الإداریة وهي

  ــــ وجود مصالح محلیة متمیزة؛1 

                                                                                                                                                                                              

  .131ص، 2009محمد رفعت عبد الوهاب، النظریة العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة الاسكندریة، (1) 

  .109، ص2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2حسین فریجة، القانون الإداري دراسة مقارنة، ط(2) 

  .155، ص2007، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 2عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، ط(3) 

  .19، ص2013دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  محمد صغیر بعلي، الإدارة المحلیة الجزائریة،(4) 

، دار الثقافة للنشر 3خالد سمارة الزعبي، تشكیل المجالس المحلیة وأثره على كفایتها في نظم الإدارة المحلیة، ط(5) 

  .22، ص1993والتوزیع، الأردن، 

  .18سابق، صالمرجع الجعفر أنس قاسم، (6) 
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  ــــ وجود هیئات محلیة منتخبة یعهد إلیها بإدارة هذه المصالح؛2 

  ـــــ الرقابة على هذه الهیئات من قبل السلطة المركزیة.3 

  تعریف الجماعات المحلیة :الثانيالفرع 

إن التعاریف الواردة عن الجماعات المحلیة متعددة مع اختلاف تسمیتها، فهناك من   

یسمیها الحكم المحلي، وهذا ما نجده في الأنظمة الأنجلساكسونیة، وهناك من یطلق علیها 

  تسمیة الإدارة المحلیة.

ة المعنویة والاستقلال فالجماعات المحلیة هي:" جماعات إقلیمیة تتمتع بالشخصی  

المالي، لها دور أساسي في تحقیق التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، لأنها تعمل على تنفیذ 

  1سیاسة الدولة الاجتماعیة والاقتصادیة في مجالات السكن، التشغیل، التهیئة العمرانیة."

على المستوى كما تعرف الجماعات المحلیة بأنها: "مجموعة الأجهزة التنفیذیة والفنیة 

المحلي، تتولى إدارة الشؤون والخدمات العامة ذات الطابع المحلي، فهي تعني توزیع الوظیفة 

الإداریة في الدولة بین الأجهزة المركزیة في العاصمة وهیئات محلیة مستقلة عنها، ومن ثم 

   2فهي أسلوب من أسالیب تنظیم الدولة من شأنه تحقیق اللامركزیة الإداریة."

تعرف على أنها:" أسلوب الإدارة بمقتضاها یقسم إقلیم الدولة إلى وحدات ذات كما 

مفهوم محلي، تتمتع بشخصیة اعتباریة ویمثلها مجالس منتخبة من أبنائها لإدارة مصالحها 

  3تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزیة."

                                                             

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة مجلة الاجتهاد القضائي، "لمحلیة في مجال الاستثماردور الجماعات ا "فریدة مزیاني،(1) 

  . 54، ص2009جامعة الحاج لخضر باتنة، العدد السادس، 

، مذكرة الماجستیر، جامعة دور الجماعات والمجتمعات المحلیة في التسییر والتنمیة بولایة خنشلةعثمان عزیزي، (2) 

  .25، ص2008كلیة علوم الأرض والجغرافیا والتهیئة العمرانیة، قسم التهیئة العمرانیة،  منتوري قسنطینة،

  .48سابق، ص المرجع الخالد سمارة الزغبي، (3) 
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ل في كما عرف المشرع الجزائري الجماعات المحلیة كل وحدة على حدى والتي تتمث

  الولایة والبلدیة.

  : تعریف البلدیةأولا

في النظام الإداري  -محلیة –البلدیة هي وحدة أو هیئة إداریة لا مركزیة إقلیمیة 

الجزائري، بل هي الجهاز أو الخلیة التنظیمیة الأساسیة والقاعدیة سیاسیا، إداریا، اجتماعیا، 

  1وثقافیا.

بلدیة كوحدة أساسیة في الجماعات المحلیة وتطرقت مختلف الدساتیر الجزائریة إلى ال  

منه على أن:" الجماعات الإقلیمیة للدولة هي  16حیث نص آخر تعدیل دستوري في المادة 

  2الولایة والبلدیة، البلدیة هي الجماعة القاعدیة."

 24-67كما تناولت مختلف القوانین تعریف البلدیة، فقد عرفها قانون البلدیة رقم   

هي الجماعة الإقلیمیة السیاسیة والإداریة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  بأن:" البلدیة

  3الأساسیة."

: "هي الجماعة الإقلیمیة الأساسیة على أنها 08-90قانون البلدیة رقم  وقد عرف  

  4وتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وتحدث بموجب قانون."

    

                                                             

  .279، ص2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1عمار عوابدي، القانون الإداري، ط (1)

 7، بتاریخ 14العدد  ج ریتضمن التعدیل الدستوري،  2016مارس  6المؤرخ في  01- 16قانون رقم من ال 16م  (2)

  .2016مارس 

جانفي  18 بتاریخ، 06العدد  ج رالمتعلق بالبلدیة،  2016جانفي  18المؤرخ في  24-67قانون رقم ال من 01 م (3)

  (ملغى).1967

أفریل  11 بتاریخ، 15العدد  ج رالمتعلق بالبلدیة،  1990أفریل  11المؤرخ في  08- 90قانون رقم ال من 01 م (4)

  (ملغى) .1990
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على أن:" البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة،  10-11القانون رقم  وعرفها

   1وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة، وتحدث بموجب القانون."

"البلدیة هي القاعدة الإقلیمیة للامركزیة،  وأضاف المشرع في نفس القانون على أن:

  2طار مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة."ومكان لممارسة المواطنة، وتشكل إ

أو اللامركزیة الإداریة هي إسناد جزء  المركزیةإذ یمكن أن نستخلص مما سبق أن 

من وظیفة الدولة إلى هیئات محلیة تقوم بإدارة الشأن المحلي، وتجسید تدخلات الدولة في 

  شتى الأقالیم.

  ثانیا: تعریف الولایة

-69  یة تطورا تماشى مع طبیعة كل مرحلة، حیث عرفها الأمرلقد عرف تعریف الولا

كالآتي:" الولایة هي جماعة عمومیة إقلیمیة ذات شخصیة معنویة واستقلال مالي، ولها  38

  3اختصاصات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة، وهي تكون أیضا منطقة إداریة."

هي جماعة عمومیة تتمتع بالشخصیة  " الولایة 09-90وبالرجوع إلى القانون رقم   

  4المعنویة والاستقلال المالي وتشكل مقاطعة إداریة للدولة."

بأن: " الولایة هي الجماعة الإقلیمیة للدولة، وتتمتع  07-12وعرفها القانون   

بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة، وهي أیضا الدائرة الإداریة غیر الممركزة للدولة 

                                                             

یولیو  03 بتاریخ، 37العدد  ج ریتعلق بالبلدیة،  2011یونیو  22المؤرخ في  10-11قانون رقم ال من 01 م (1)

2011.  

  ، المرجع نفسه.10- 11قانون رقم من ال 02 م (2)

مایو  22بتاریخ  ،44العدد  ج رالمتضمن قانون الولایة،  1969مایو  22في  المؤرخ 38-69الأمر رقم من  01م  (3)

1969.  

 07 بتاریخ، 15العدد  ج رالمتضمن قانون الولایة،  1990أبریل  07المؤرخ في  09- 90قانون رقم من ال 01م  (4)

  .1990أبریل 
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وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات العمومیة التضامنیة والتشاوریة بین الجماعات 

الإقلیمیة والدولة، وتساهم مع الدولة في إدارة وتهیئة الإقلیم والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 

والثقافیة، وكذا حمایة البیئة، وكذا حمایة وترقیة وتحسین الإطار المعیشي للمواطنین، 

تدخل في كل مجالات الاختصاص المخولة لها بموجب القانون، شعارها بالشعب وت

  1وتحدث بموجب قانون." ،وللشعب

یبدو من خلال هذا التعریف أن المشرع أبقى على الدور الأساسي للولایة باعتبارها   

حلقة وصل بین الجماعات القاعدیة الأساسیة وهي البلدیات بما تمثله من إدارة الحاجات 

   2محلیة، وبین الدولة، وتكون وظیفة الولایة التوفیق بین المصالح المحلیة والوطنیة.ال

  وتضیف المادة الثانیة من نفس القانون للولایة هیئتان هما:   

 ؛المجلس الشعبي الولائي -

 .الوالي -

 

 

 

 

  

 

                                                             

فبرایر  29 بتاریخ، 12العدد  ج ربالولایة، المتعلق  2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12قانون رقم من ال 01 م (1)

2012.  

  .167، ص2017كمال جعلاب، الإدارة المحلیة وتطبیقاتها، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  (2)
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  المطلب الثاني: خصائص الجماعات المحلیة

تتمثل أساسا في الاستقلال المالي تتمیز الجماعات المحلیة بمجموعة من الخصائص   

  والإداري.

  الإداريالفرع الأول: الاستقلال 

 ما وهو المعنویة، بالشخصیة الاعتراف آثار عن تنتج التي الممیزات أهم من وهي 

 الإداري فالاستقلال الجزائر، في بالبلدیة المتعلق 10-11 القانون من الأولى المادة أكدته

 بین الإداریة الوظائف توزیع یتم بحیث اللازمة السلطات بكل تتمتع أجهزة تنشأ أن یعني

 طرف من یعتمد رقابي لنظام وفقا وذلك قلة،المست المحلیة والهیئات المركزیة الحكومة

  1كر منها:ذه الاستقلالیة بعدة مزایا نذتع هوتتم ،للدولة المركزیة السلطات

 ؛وظائفهامركزیة نظرا لكثرة وتعدد خیف العبء عن الإدارة الت -

 ؛رارات المتعلقة بالمصالح المحلیةتجنب التباطؤ وتحقیق الإسراع في إصدار الق -

 ؛تكفل أحسن برغبات وحاجات المواطنین من الإدارة المركزیة -

  تحقیق مبدأ الدیمقراطیة عن طریق المشاركة المباشرة للمواطن في تسییر شؤونه -

  .العمومیة المحلیة

  المالي الاستقلاليالفرع الثاني: 

  إن تمتع الجماعات المحلیة بالشخصیة المعنویة والاستقلال الإداري یوجب

  الاعتراف لها بخاصیة الاستقلال المالي أو الذمة المالیة المستقلة، وهذا یعني توفیر موارد

  تمكنها من أداء الاختصاصات الموكلة إلیها، وإشباع حاجات ،مالیة خاصة للجماعة المحلیة

  قانون صوین، موال الخاصةاق عملها، وتمتعها بحق التملك للأطالمواطنین في ن

  البلدیة في الجزائر باًن یقوم المجلس الشعبي باسم البلدیة وتحت مراقبة المجلس بجمیع

                                                             

  . 246، ص1918عمار عوابدي ، مبدأ الدیمقراطیة الإداریة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، (1) 
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، وهو ما الأعمال الخاصة بالمحافظة على الأموال والحقوق التي تتكون منها ثروة البلدیة

  1.قانون المتعلق بالبلدیةأكدته المادة الثانیة والثمانون من ال

 بإدارة لها تسمح المحلیة للجماعات المالیة الاستقلالیة فإن ذلك إلى بالإضافة

 لذلك یكون لا حتى للدولة، الاقتصادیة السیاسة علیها تملیه ما حدود في ،بحریة میزانیتها

  .الاقتصادي النشاط نمو مجرى على تاًثیر

  الجماعات المحلیة أهمیةالمطلب الثالث: 

تكمن أهمیة الجماعات المحلیة من خلال عدة أصعدة منها على الصعید الإداري،   

  الاجتماعي والاقتصادي. 

  الإداریة الفرع الأول: الأهمیة

  2تتلخص الأهمیة الإداریة فیما یلي:

و أخذ موافقة  تبسیط الإجراءات الإداریة وذلك من خلال تقلیل المراسلات والمخاطبات، -

 السلطات المركزیة في العاصمة بشأن كل مسألة صغیرة أو كبیرة؛

تساهم في التخفیف من الأعباء الملقاة على السلطات المركزیة، حیث تتولى المجالس  -

المحلیة إدارة الأنشطة المحلیة، بما یتیح الفرصة للسلطات المركزیة التفرغ للمسائل ذات 

 الأهمیة الوطنیة؛

والذي أصبح الیوم من أهم سمات الإدارة الحدیثة  ،دأ التخصص وتقسیم العملتجسید مب -

وثبتت فعالیته في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسین قدراته لمواجهة مختلف المتغیرات 

 والمستجدات؛

                                                             

، كلیة العلوم الاقتصادیة مجلة العلوم الإنسانیة، "الإیرادات العامة للجماعات المحلیة في الجزائر لخضر مرغاد،(1) 

  . 2005والتسییر جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد السابع، فیفري 

، 2009، والتوزیع، الأردن، دار الثقافة للنشر 1ط ،-دراسة تحلیلیة مقارنة- محمد علي الخلایلة، الإدارة المحلیة(2) 

  .62- 61ص،
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كما تساهم الجماعات المحلیة في تحقیق درجة عالیة من الفعالیة الإداریة، نظرا لإلمام  -

محلیة بالشؤون المحلیة، مما یجعل قراراتهم ملائمة للواقع المحلي أكثر رجال الوحدة ال

 من قرارات السلطة المركزیة في العاصمة.

  الاقتصادیة والاجتماعیةالفرع الثاني: الأهمیة 

  تتمثل في: للجماعات المحلیة أهمیة اقتصادیة وكذا اجتماعیة   

    قتصادیةأولا: الأهمیة الا

   1الاقتصادیة في ما یلي:وتتمثل الأهمیة 

توفیر مصادر التمویل المحلي من خلال الضرائب والرسوم المحلیة وإیرادات أملاك  -

المجالس المحلیة وممتلكاتها، مما یساهم في تخفیف العبء عن مصادر الدولة التقلیدیة 

 وتخصیص تلك المصادر للمشروعات الوطنیة؛

حدات المحلیة وحاجات المواطنین فیها، تأسیس مشروعات اقتصادیة تلائم احتیاجات الو  -

فالجماعات المحلیة أقدر عادة من السلطة المركزیة على اقتراح أو إقرار المشروع 

 الاقتصادي الذي تحتاجه الوحدة المحلیة؛

 كنتیجة لتنشیط الاقتصاد على المستوى الوطني. تنشیط الاقتصاد المحلي -

  : الأهمیة الاجتماعیةثانیا

  2كر منها:نذیمثل نظام الإدارة المحلیة فرصة لتحقیق جملة من الأهداف الاجتماعیة 

ظروفهم ع م یتفقن الخدمات المحلیة، بما ماجات السكان المحلیین تیتحقیق رغبات واح -

ة جغرافیة محددة یشعر بمسؤولیة عي رقفن وجود مجلس محلي أ ، حیثوأولویاتهم

أن ینعكس ذلك على زیادة المستوى الاقتصادي  لابد المواطنین، إذ اجتماعیة اتجاه

                                                             

  .62المرجع نفسه، ص(1) 

ماستر، جامعة الطاهر مولاي مذكرة ،  - دراسة حالة ولایة البیض - الدور التنموي للجماعات المحلیةطالبي یمینة، (2) 

  .25، ص2015/2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، قسم العلوم السیاسیة، سعیدة
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ن تلوث البیئة، موالتعلیم والحد م وارتفاع مستوى المعیشة والصحة له الاجتماعيو 

 ؛والحصول على الخدمات المحلیة بیسر وسهولة

القرارات  یته في التأثیر على صناعة وتنفیذمهأب شعور الفرد داخل المجتمعات المحلیة -

   .المجتمع المحلي الذي ینتمي إلیهبنفسه، ویزید من ارتباطه ب ثقتهیعزز  مما ،المحلیة

الشعبیة، وهو ما  االحكومة المركزیة بقاعدته في ربطحلیة مات العا تساهم الجمامك

ي فقة ثال ترسیخي فعلى السكان المحلیین وتلبیة حاجاتهم، كما تساهم  یجاباإینعكس 

اء تمالإحساس بالان وتنمیة، في المشاركة في إدارة الشأن العام واحترام رغباتهالمواطن 

  ین.نالمواطلدى للوطن 
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 المبحث الثاني: الإطار المفاهیمي للاستثمار

یعتبر الاستثمار جوهر عملیة التنمیة الاقتصادیة وأداة فعالة للنهوض بالاقتصاد   

حیث أصبح موضوعا من المواضیع التي تحتل مكانة هامة  وباقي المجالات الأخرى،

رها من التخصصات، لذا وأساسیة في أولویات الدراسات الاقتصادیة والمالیة والقانونیة وغی

    سوف نستعرض تعریف الاستثمار، أنواعه، وأخیرا أدوات الاستثمار.

  المطلب الأول: تعریف الاستثمار

نتناول د الزاویة التي ینظر من خلالها التعریف، لقد تعددت تعاریف الاستثمار بتعد  

  .القانوني وهنا التعریف اللغوي یلیه التعریف الاقتصادي 

  الفرع الأول: التعریف اللغوي

، ویقال أثمر الشجر أي خرج ثمره، 1إن كلمة استثمار في اللغة مشتقة من كلمة "ثمر"  

 رُ ثَ كْ ا أَ نَ أَ  هُ اورُ حَ یُ  وَ هُ احبه وَ صَ ل الَ قَ فَ  رُ مُ ثُ  هُ لَ  انَ كَ " وَ والثمر بمعنى كل أنواع المال لقوله تعالى

ویأتي الفعل استثمر على وزن استفعل الذي ، )34 سورة الكهف الآیة (ا"رً فَ نَ  زُ عَ أَ  وَ الاً مَ  كَ منْ 

  مصدره استثمار على وزن استفعال. 

من خلال ما سبق نستنتج أن معنى كلمة استثمار أي طلب الثمار وهو ما یكون حین 

  وقت حصاد المنتوج.

  

  

  

                                                             

  .346، ص1997، دار المعارف للطباعة والنشر، لبنان،1بن منظور، ، المجلد الأول، طلالسان العرب (1) 
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  والقانوني الفرع الثاني: التعریف الاقتصادي

هي من « Investissement » ا جدیدا فكلمة استثمارلا یعد الاستثمار مفهوم  

قتصادیین، حیث یعرف بأنه: المصطلحات الاقتصادیة العالمیة، تناوله العدید من الا

، وذهب بعض فقهاء الاقتصاد في 1"استخدام الأموال الحاضرة لتولید أرباح في المستقبل"

تعریفهم للاستثمار بأنه:" قیام المستثمر الأجنبي بتحویل كمیة من الموارد التكنولوجیة والخبرة 

اقتصر هذا التعریف على الاستثمارات  ،2الفنیة في جمیع المجالات إلى الدولة المضیفة"

  الأجنبیة.

وعرفه أیضا بعض الاقتصادیین بأنه: " تكوین رأس المال واستخدامه بهدف تحقیق   

الربح القریب أو البعید بشكل مباشر أو غیر مباشر، بما یشمل إنشاء نتاج تجاري أو توسیع 

م أو شرائها من الآخرین، أو أنه طاقة إنتاجیة قائمة، أو حیازة ملكیة عقاریة، أو إصدار أسه

  3اتفاق عام أو خاص یؤدي إلى زیادة حقیقیة في سلع أو عناصر أو خدمات الإنتاج."

الاستثمار على أنه: " ارتباط مالي بهدف تحقیق مكاسب یتوقع الحصول یعرف و 

 ع منه تحقیقالاستثمار هو نوع من الإنفاق یتوقعلیها على مدى مدة طویلة في المستقبل، ف

   4عائد على مدى فترة طویلة من الزمن."

فعرفه المشرع الجزائري في قانون الاستثمار: "یقصد  أما التعریف من الناحیة القانونیة  

  بالاستثمار، بمفهوم هذا القانون، ما یأتي:

                                                             

  .225، ص1985عبد العزیز فهمي هیكل، أسالیب تقییم الاستثمارت، الدار الجامعیة، لبنان،  (1)

مصر،  ، دار الفكر الجامعي،1عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي، ط (2)

  .4، ص2008

، 2008، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1عبد االله عبد الكریم عبد االله، ضمانات الاستثمار في الدول العربیة، ط (3)

  .19ص

  .08، ص2009، دار الفكر الجامعي، مصر، 1محمد الجوهري، دور الدولة في الرقابة على مشروعات الاستثمار، ط (4)
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اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة، وتوسیع قدرات الإنتاج و/أو  .1

  إعادة التأهیل؛

 1المساهمات في رأس مال الشركة." .2

كذلك عرفه المشرع الجزائري بأنه:" كل أنواع الأصول المستثمرة من قبل مستثمري 

أحد الطرفین المتعاقدین في إقلیم الطرف المتعاقد الأخر، طبقا لتشریع الطرف المتعاقد 

  الأخیر، ویشمل على الخصوص، ولیس الحصر:

كذا حقوق الملكیة الأخرى كالإیجار والرهون الأملاك المنقولة وغیر المنقولة و  .1

 العقاریة أو الحیازة أو الرهون الأخرى؛

 أسهم وحصص وسندات الشركات وكل أشكال المساهمة الأخرى في الشركات؛ .2

 المطالبات النقدیة أو بأي أداء عقدي ذي قیمة اقتصادیة مرتبط بالاستثمارات؛ .3

بما فیها حقوق المؤلف والعلامات التجاریة والبراءات  حقوق الملكیة الفكریة، .4

والتصامیم الصناعیة والأسالیب التقنیة والمهارة والأسرار التجاریة والأسماء 

 التجاریة المرتبطة بالاستثمارات؛

الامتیازات الممنوحة بموجب القانون أو قرار إداري أو عقد من طرف سلطة  .5

موارد الطبیعیة، تنمیتها، استخراجها أو مختصة، وتشمل امتیازات البحث عن ال

 2استغلالها."

فالاستثمار هو عملیة تحویل ما لدى شخص من أموال عاطلة أو محتفظ بها في 

البنوك إلى أصول أخرى، مثل الاراضي او المباني او الأوراق المالیة بكافة أنواعها، بغرض 

                                                             

 03، بتاریخ 46العدد  ج رالمتعلق بترقیة الاستثمار،  2016غشت  03المؤرخ في  09 -16قانون رقم من ال 02م  (1)

  .2016غشت 

، یتضمن التصدیق على الاتفاق بین حكومة 2017نوفمبر 2المؤرخ في  311-17 المرسوم الرئاسي رقم من 01م  (2)

طاجاكستان حول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جمهوریة 

  .2017نوفمبر  9، بتاریخ 65العدد  ج ر، 2008مارس  11بالجزائر بتاریخ 



للجماعات المحلیة والاستثمار التنظیميالفصل الأول                                        الإطار   
 

19 
 

عاجل أم آجل یتلاءم  الحصول على حقوق ترتبط بأصول مادیة بهدف الحصول على دخل

  1مع حاجة المستثمر ورغبته.

مما سبق نجد أنه من الصعب إیجاد تعریف شامل وموحد للاستثمار، نظرا لتعدد 

المصادر (تشریع وطني وتشریع دولي ومعاهدات ثنائیة ومتعددة الأطراف)، والاختلاف في 

ثمرین الأجانب، كما ترجع الغایة والأهداف سواء بین الدول فیما بینها أو بین الدول والمست

الصعوبة في إیجاد تعریف محدد إلى كون الاستثمار مصطلح اقتصادي قبل أن یحظى 

باهتمام القانون، فانتقل من مفهوم كلاسیكي ضیق إلى مفهوم جدید یشمل كل أشكال 

  2الاستثمار.

  مطلب الثاني: أنواع الاستثماراتال

قات الاقتصادیة الدولیة، فبعدما كان لقد سایر الاستثمار التطورات في مجال العلا  

الاستثمار یقتصر على الجانب المالي في القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، ظهرت 

ما بین الحربین العالمیتین الأولى والثانیة ما یسمى بالاستثمار الأجنبي المباشر، ثم في 

ستثمار، لذلك أصبح السبعینیات ظهرت وتطورت ما أصبح یسمى بالأشكال الجدیدة للا

   الاستثمار یأخذ أشكالا مختلفة.

  

  

  

                                                             

، دار الفكر الجامعي، مصر، 1ابراهیم متولي حسن المغربي، دور حوافز الاستثمار في تعجیل النمو الاقتصادي، ط (1)

  .27، ص2011

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر، 2د وعلي، الاستثمارت الأجنبیة في القانون الجزائري، طعیبوط محن (2)

  .121، ص2014
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 المباشر والاستثمار الأجنبي غیر المباشر: الاستثمار الأجنبي الأولالفرع 

الاستثمار الأجنبي هو كل استخدام یجري من الخارج لموارد مالیة یملكها بلد من 

الأفراد أو الشركات أو الهیئات التي تتمتع بالجنسیة  البلدان، أو الاستثمار الذي یقوم به

  1الأجنبیة.

إن للاستثمار الأجنبي أشكالا متعددة منها الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار  

الأجنبي غیر المباشر، حیث یُعبر النوع الأول من الاستثمار عن انتقال رؤوس الأموال 

شر، كذلك هو:" الاستثمار الذي یسیطر علیه الأجنبیة للاستثمار في الخارج بشكل مبا

الأجنبي، أو یتملك معظم رأسماله فالاستثمارات الأجنبیة ترد من مصادر من خارج الدولة 

   2المضیفة له."

وترى بعض المنظمات الدولیة مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي 

ا یجب أن یسیطر المستثمر الأجنبي على والتنمیة، أنه لكي یكون الاستثمار الأجنبي مباشر 

من كامل أسهم المشروع، أما تقریر الأمم المتحدة للتجارة % - 50%  25نسبة تتراوح بین 

والتنمیة فیعرف الاستثمار الأجنبي المباشر، بأنه الاستثمار الذي یشمل على علاقة طویلة 

مقیم في اقتصاد ینتمي  الآجل، ویعكس مصلحة مستدیمة ورقابة بواسطة مستثمر في مشروع

    3لدولة غیر دولة المستثمر الأصلیة.

الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه:"وسیلة  RAYMAND BERNARDكما عرف   

لتحویل الموارد الحقیقیة ورؤوس الأموال من دولة إلى أخرى، وذلك بمساهمة رأسمال شركة 

                                                             

  .20عبد االله عبد الكریم عبد االله، المرجع السابق، ص (1)

  .28ابراهیم متولي حسن المغربي، المرجع السابق، ص (2)

  .19، ص2011الاستثمار الأجنبي سبل استقطابه وتسویة منازعاته، دار الكتب القانونیة، مصر،  ازاد شكور صالح، (3)
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فع من رأسمالها، أو قیام في شركة أخرى، حیث یتم إنشاء فروع لها في الخارج، أو الر 

  1مؤسسة أجنبیة جدیدة رفقة شركاء أجانب في بلد آخر."

السابقة فإنه یمكن القول بأن الاستثمار الأجنبي  من خلال استعراض التعاریف  

المباشر هو عبارة عن انتقال وسائل الإنتاج من الخارج عبر الحدود الدولیة بهدف تحقیق 

  2التنمیة الاقتصادیة للبلد المضیف وبما یعود بالربح على المستثمر الأجنبي.

، ویسمى استثمار في أما الاستثمار الأجنبي غیر المباشر هو استثمار قصیر الأجل  

حافظة الأوراق المالیة، أي أنه استثمار في الأسهم والسندات الخاصة أو العامة، من أجل 

الاستفادة من أرباح تلك الأسهم والسندات، عن طریق المضاربة في أسواق الدول المضیفة 

والرقابة  له، وهذا النوع من الاستثمار لا ینطوي على حق المستثمر بأن یقوم بمهمة الإشراف

والإدارة المباشرة، وكذلك لیس له إمكانیة اتخاذ القرارات الاستثماریة إذا كانت نسب مساهمته 

    3في المشروع الاستثماري لا تسمح له بذلك.

  والاستثمار المحلي : الاستثمار الوطنيالثانيالفرع 

وطني هو هناك عدة تعاریف للاستثمار الوطني، والتي من بینها ترى أن الاستثمار ال

الاستثمار الذي یتحقق داخل الاقتصاد القومي، أي أن المشروعات الاستثماریة تقوم بها 

 وهناك من یرى 4رؤوس أموال وطنیة، سواء مملوكة للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص،

                                                             

  .62) المرجع نفسه، ص1(

، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر باتنة، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الجزائرجمال بوسته، (2) 

  .15، ص2016/2017الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم 

 ،2015ت الحلبي الحقوقیة، لبنان، ، منشورا1غسان عبید محمد المعموري، عقد الاستثمار الأجنبي للعقار، ط (3)

  .37ص

  .38ابراهیم متولي حسن المغربي، المرجع السابق، ص (4)
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بأنه الاستثمار الذي لا تنتقل فیه قیم مادیة أو معنویة عبر الحدود، فالمستثمر وطني 

   1ستثماري وطني ورأس المال وطني ویتم داخل الوطن.والمشروع الا

 وطني استثمار إلى الدولة إقلیم داخل یكون الذي الاستثمار یقسم من وهناك   

 في فیه بارز دور المحلیة للجماعات یكون الذي الاستثمار هو الأخیر هذا محلي، واستثمار

 وینعكس لسلطتها، یخضع أو الجغرافي بإقلیمها بطتیر  الذي الاستثمار وهو كان، جانب أي

 أو ملكیته عن النظر بغض عام، بشكل الدولة وعلى المستثمر على المادیة بالفائدة علیها

 ذلك، بخلاف خاص قانوني نصى یوجد لم ما مدته، أو النشاط نوعیة أو المستثمر جنسیة

 ومواطنیها المحلیة الجماعات تلك على بالفائدة مباشر بشكل یعود الذي الاستثمار أنه أي

 المحلیة الجماعات لكون وذلك عام، بشكل الدولة على ثمة ومن مباشر، وبشكل وخاصة أولا

 والتي المحلیة، التنمیة في أساسیة وركیزة لبنة هو المحلي والاستثمار منها، یتجز لا جزء

  .لتحقیقه الدولة تسعى التي الأهداف من وهدف غایة بدورها تعتبر

 كل في كونه الوطني، الاستثمار تحت المحلي الاستثمار یندرج العموم وعلى 

 وخاضعة للدولة قاعدیة وحدة هي المحلیة الجماعات لأن عنه، تجزئته یمكن لا جزء الأحوال

 عن منفصلة بأنها المحلیة الاستثمارات عن نقول أن یمكن فلا وصایتها، وتحت لها

 الدولة، في الاستثمارات مجموع عن عبارة الوطني الاستثمار ولكون الوطنیة، الاستثمارات

 عنه المسؤولة هي المركزیة والإدارة ككل، والدولة بالأساس الأفراد جمیع على یعود وعائده

 الخزینة إلى تعود عوائده لأن أراضیها، على یقع ما على السیادة صاحبة كونها مباشر بشكل

  .للدولة العامة المیزانیة في بعد فیما لتوزع العمومیة

  

  

                                                             

  .19عبد االله عبد الكریم عبد االله، المرجع السابق، ص (1)
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  المطلب الثالث: أدوات الاستثمار

تتمثل الأدوات الاستثماریة في الأصل الحقیقي أو الأصل المالي الذي یمتلكه   

  المستثمر لقاء الأموال التي یستثمرها.

  الفرع الأول: الأدوات المادیة للاستثمار

  وهي عدیدة ومتنوعة نذكر منها:  

تعد المشروعات الاقتصادیة من أكثر أدوات الاستثمار  المشروعات الاقتصادیة: -1

الحقیقي، انتشارا لتنوع أنشطتها في مختلف المجالات الصناعیة، الزراعیة، التجاریة 

والخدمیة، تحقق للمستثمر قدرا كبیرا من الأمان، وتوفر له میزة الملاءة المالیة إذ 

 1یختار من المشروعات ما یناسب میوله.

تحتل العقارات مركزا مهما في مجال الاستثمارات حیث تتوافر فیه درجة  العقارات: -2

عالیة من الأمان، لأن المستثمر یحوز فیه أصلا حقیقیا له مطلق التصرف فیه بالبیع 

أو بالتأجیر، كما أن حیازة السندات العقاریة مضمونة تضمن لحاملها الاستیلاء على 

 یمة السندات، ویتم الاستثمار فیها بشكلین:العقار في حالة عجز المدین عن تسدید ق

  .و أراضي)مستثمر بشراء عقار حقیقي (مباني أمباشر: عندما یقوم ال –أ 

غیر مباشر: عندما یقوم بشراء سند عقاري صادر عن بنك عقاري أو بالمشاركة  –ب

  2في محفظة مالیة لإحدى المؤسسات المالیة المتخصصة بالعقارات.

  

  

                                                             

  .58المرجع السابق، ص فریدة مزیاني،) 1(

  ، أطروحة 2005-1996الاستثمار الأجنبي المباشر آثاره على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة عبد الكریم بعداش،  )2(

  .40، ص2008-2007دكتوراه، جامعة الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، 

  



للجماعات المحلیة والاستثمار التنظیميالفصل الأول                                        الإطار   
 

24 
 

  الأدوات المالیة للاستثمار الفرع الثاني:

  وهي أیضا متنوعة نذكر منها:

هي عبارة عن رأس المال المكتتب والمضاف من قبل المستثمرین، : الأسهم -1

هو وثیقة تسلم ، وبالتالي 1والذین یضم مساهماتهم المالیة ویحدد ملكیتهم للشركة

 لشخص یمتلك حصة من رأس مال شركة تخوله الحقوق المعطاة لكل شریك.

أن له  أي وهو وثیقة تثبت تمتع صاحبها بحق معین في ملكیة شيء، السندات: -2

، ویعرف السند أیضا بأنه مستند مدیونیة طویل دینا على شخص طبیعي أو معنوي

رات دوریة أو في تاریخ الأجل، یعطي لحامله الحق في الحصول على عائد خلال فت

بذلك یكون قد وافق على اقتراض  الاستحقاق، وعندما یشتري مستثمر ما سندا فهو

  2میلغ معین من المال لإحدى الشركات أو الحكومة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

العلوم ، كلیة جامعة الجزائرأطروحة دكتوراه،  معوقات أسواق الأوراق المالیة العربیة وسبل تفعیلها،، بوكساني رشید) 1(

  .60، ص2005/2006، الاقتصادیة وعلوم التسییر

  .61) المرجع نفسه، ص2(
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  :ملخص

من أسالیب التنظیم الإداري، تتولى إدارة الشؤون  اتعتبر الجماعات المحلیة أسلوب  

من خلال توزیع الوظیفة الإداریة بین السلطة المركزیة  والخدمات على المستوى المحلي،

ووحدات إداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، أسندت لها مهمة النهوض 

  بمشاریع التنمیة على المستوى المحلي.

یعتبر موضوع الاستثمار أحد ركائز التنمیة من خلال الدور الإیجابي الذي یلعبه   

فع عجلة الاقتصاد الوطني، بحیث یؤدي إلى تشغیل الطاقة الإنتاجیة الاستثمار في د

  والموارد البشریة ویعمل على زیادة نمو معدل النمو الاقتصادي.

 مباشر وبشكل أیضا یعود أنه إلا الدولة، على بالفائدة الآخر هو وإن كان یرجع  

 فالاستثمار متكاملان، والمحلي الوطني فالاقتصاد وأفرادها، المحلیة الجماعات على

 بالإیجاب سینعكس المحلي والاستثمار المحلیة الجماعات على إیجابا ینعكس الوطني

 .منه جزء لأنه الوطني الاقتصاد على
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  الثانيل الفصـــــــــ

  أسس وآلیات تدخل الجماعات المحلیة في الاستثمار
  تمهید:
یقتضي تدعیم الاستثمار أیا كان نوعه أو صورته، اتحاد العدید من التدابیر الأساسیة   

فلا یكفي رأسمال الاستثمار والإرادة السیاسیة المتمثلة في تهیئة البیئة القانونیة  لإنجاحه،

لى تظافر إوالتنظیمیة، فنحن في عصر السرعة والعولمة في شتى المجالات وبالتالي یحتاج 

  مجموعة من العوامل.

 لجماعات المحلیة تتمكن اولعل دور الجماعات المحلیة أحد أهم هذه العوامل، فحتى   

وجب على السلطة المركزیة وضع أسس  ،تدعیم الاستثمارات التي تقام على إقلیمهامن 

  داء المهام المنوطة بها.آقانونیة وكذا آلیات وأجهزة  تمكن تلك الجماعات من 

إلى ل في هذا الفصل مبحثین، نتطرق في المبحث الأول و انعلى ضوء ما سبق سنت  

 مار، ونستعرض آلیات تدعیم الجماعات المحلیةسس تدخل الجماعات المحلیة في الاستثأ

  للاستثمار في المبحث الثاني.
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  المبحث الأول: أسس تدخل الجماعات المحلیة في مجال الاستثمار

من الأسس التي تقوم علیها المركزیة الإداریة هي توزیع الوظیفة الإداریة بین السلطة   

وعلیه خول المشرع في قانوني البلدیة والولایة كلا من المجلسین  المركزیة والهیئات المحلیة،

  في مجال الاستثمار.والهیئات مجموعة من الصلاحیات 

نستعرض في هذا المبحث أهم الصلاحیات في مجال الاستثمار التي تختص بها   

لجدید البلدیة في المطلب الأول، وفي المطلب الثاني نتناول صلاحیات الولایة، وكذا الدور ا

  في المطلب الثالث.قانوني الاستثمار والمنافسة للجماعات المحلیة في ظل 

  10-11البلدیة في ظل القانون  صلاحیاتالمطلب الأول: 

البلدیة هي النواة الرئیسیة المشكلة للتنظیم الإداري اللامركزي، باعتبارها الخلیة الأولى   

  للإدارة اللامركزیة.

   المجلس الشعبي البلدي: صلاحیات الأولالفرع 

تقوم البلدیة ممثلة حیث  الاستثماري،تحوز البلدیة على صلاحیات عدیدة في المجال 

بكل مبادرة أو عمل من شأنه تطویر الأنشطة الاقتصادیة في في المجلس الشعبي البلدي 

  1.إطار مخططها التنموي، وتعمل على تشجیع المتعاملین الاقتصادیین في مجال الاستثمار

:" تمارس البلدیة صلاحیاتها في  ما یليبمجال تدخل البلدیة على حیث نص المشرع 

كل مجالات الاختصاص المخولة لها بموجب القانون، وتساهم مع الدولة، بصفة خاصة في 

والاجتماعیة والثقافیة والأمن وكذا الحفاظ على  الاقتصادیةإدارة وتهیئة الإقلیم والتنمیة 

 2واطنین وتحسینه."الإطار المعیشي للم

                                                             

  .59فریدة مزیاني، المرجع السابق، ص) 1(

)( :تمثل عملیة تكامل الجهود بفضل التنسیق بین القطاعات والوظائف على مستوى السلطات  التنمیة الاقتصادیة 

  والإدارات وبین أفراد المجتمع.

  ، المرجع السابق.10- 11من القانون رقم  03 م )2(
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من  الجانب الاستثماريتظهر صلاحیات البلدیة في وبالتالي من خلال النص السابق 

  خلال:

" التأكد من وجود الموارد المالیة الضروریة للتكفل بالأعباء والمهام المخولة لها قانونا  -

 1 في كل میدان."

إعلام المواطنین بشؤونهم واستشارتهم في الخیارات وأولویات التهیئة والتعمیر والتنمیة  " -

، حیث یمكن للبلدیة استعمال كل الوسائط والوسائل الإعلامیة المتاحة 2الاقتصادیة..."

 من أجل العمل على ترقیة الاستثمار المحلي.

ها بالإفادة في موضوع كما یمكن الاستعانة بالخبراء والجمعیات وبكل من یمكن ل -

على أنه: " یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي كلما  13الاستثمار، حیث نصت المادة 

اقتضت ذلك شؤون البلدیة، أن یستعین بصفة استشاریة، بكل شخصیة محلیة وكل خبیر 

و/أو كل ممثل جمعیة محلیة معتمدة قانونا، الذین من شأنهم تقدیم أي مساهمة مفیدة 

 3المجلس أو لجانه بحكم مؤهلاتهم أو طبیعة نشاطهم."لأشغال 

للمجلس الشعبي البلدي أن یشكل من بین أعضائه  وفي سبیل ممارسة مهامه، یمكن

وذلك بناء على اقتراح من رئیسه  -كموضوع الاستثمار -لجنة خاصة لدراسة موضوع محدد 

المجلس صلاحیة تكوین لجان دائمة  ملككما یعن طریق مداولة یصادق علیها بالأغلبیة، 

مختصة بشؤون الاقتصاد والمالیة والاستثمار، وكل ماله علاقة بالاستثمار في مختلف 

من خلال إعداد عملیات القطاعات الأخرى كالسیاحة والصناعة وغیرها من القطاعات، 

عبي على:" یشكل المجلس الش 31حیث نصت المادة تهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة، 

البلدي من بین أعضائه لجانا دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصه ولا سیما تلك المتعلقة 

  بما یأتي: 

 ؛الاقتصاد والمالیة والاستثمار -

 الصحة والنظافة وحمایة البیئة؛ -

                                                             

  ، المرجع نفسه.10- 11من القانون رقم  04 م )1(

  ، المرجع نفسه. 10- 11من القانون رقم  11 م )2(

  ، المرجع نفسه.10- 11من القانون رقم  13 م )3(
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 تهیئة اللإقلیم والتعمیر والسیاحة والصناعات التقلیدیة؛ -

 الري والفلاحة والصید البحري؛ -

  1الاجتماعیة والثقافیة والریاضیة والشباب." الشؤون -

إلى الموافقة المسبقة للمجلس الشعبي المشاریع الاستثماریة مختلف كما تخضع 

بقولها:" تخضع إقامة أي مشروع و/أو تجهیز على  109البلدین وهو ما نصت علیه المادة 

للتنمیة، إلى الرأي المسبق إقلیم البلدیة أو أي مشروع یندرج في إطار البرامج القطاعیة 

 ،2"اضي الفلاحیة والتأثیر في البیئةللمجلس الشعبي البلدي ولا سیما في مجال حمایة الأر 

لى مكانة البلدیة في مرافقة الاستثمار وتحدید أهمیته بالنسبة للبلدیة وهذا فیه إشارة إ

  وخصوصیاتها.

:" بقوله عقاریة للاستثماروعیة الفي تخصیص الأكما منح المشرع للبلدیة الأولویة 

تسهر البلدیة على الحفاظ على وعائها العقاري ومنح الأولویة في تخصیصها لبرامج 

بالإضافة إلى القیام والمساهمة في تهیئة  ،3التجهیزات العمومیة والاستثمار الاقتصادي"

 4النشاطات الاقتصادیة أو التجاریة أو الخدماتیة. لاحتواءالمساحات الموجهة 

ما نصت علیه المادة لمجلس الشعبي البلدي ومن بین أهم المواد التي تشیر إلى دور ا

بالعملیات والإجراءات التي من شأنها التحفیز المجلس یبادر لما  من قانون البلدیة، 111

ة البلدیة ومخططها تلف الأنشطة الاقتصادیة مع الأخذ بعین الاعتبار طاقخوبعث التنمیة لم

الغرض یتخذ المجلس الشعبي البلدي كافة التدابیر التي من شأنها تشجیع التنموي، لهذا 

   5.الاستثمار وترقیته

 

  

                                                             

  ، المرجع نفسه.10- 11من القانون رقم  31 م )1(

  ، المرجع نفسه.10-11من القانون رقم  109 ) م2(

  ، المرجع نفسه.10-11من القانون رقم  117 م )3(

  ، المرجع نفسه.10- 11من القانون رقم  18 م )4(
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   : صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلديالثانيالفرع 

لك رئیس المجلس الشعبي البلدي الازدواجیة في الصلاحیات، فمن جهة یمثل یم  

فرئیس المجلس الشعبي البلدي هو رئیس الهیئة التنفیذیة  البلدیة ومن جهة ثانیة یمثل الدولة،

  وبهذا الحق فهو یمتلك حق الإشراف على شؤون تسییر المجلس.

لى قانون البلدیة نجد أن من بین صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي بالرجوع إ  

تحت  " یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي 10-11من القانون  88ما أشارت إلیه المادة 

  إشراف الوالي بما یأتي:

 تبلیغ وتنفیذ القوانین والتنظیمات على إقلیم البلدیة؛ -

 السهر على النظام والسكینة والنظافة العمومیة؛ -

 السهر على حسن تنفیذ التدابیر الاحتیاطیة والوقایة والتدخل في مجال الإسعاف؛ -

والتنظیم المعمول  ویكلف بالإضافة إلى ذلك، بكل المهام التي یخولها له التشریع

، كما یسهر رئیس المجلس الشعبي البلدي على تنفیذ جمیع مداولات المجلس 1بهما"

    2الشعبي البلدي ویطلعه على ذلك.

بالرجوع إلى المهام السالفة الذكر نجد أن لرئیس المجلس الشعبي البلدي دور في   

  مجال الاستثمار.

  

  

  

  

  

                                                             

  ، المرجع نفسه. 10- 11من القانون رقم  88 م )1(

  ، المرجع نفسه.10- 11من القانون رقم  80 م )2(
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  07-12الولایة في ظل القانون  صلاحیاتالمطلب الثاني: 

حیث تعتبر الولایة حلقة وصل بین البلدیات والإدارة المركزیة وبهذا تضطلع بالمهام 

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وتعمیم التنمیة في إطار تنفیذ البرامج والمخططات على 

   المستوى الولائي.

  صلاحیات المجلس الشعبي الولائي: الأولالفرع 

متعددة في  للمجلس الشعبي الولائي عدة صلاحیات في مجالات مختلفة وكذا وظائف

 07-12من القانون 51حیث نصت المادة  نطاق اختصاصها الإقلیمي عن طریق أجهزتها،

في الشؤون التي تدخل في جمیع  على ما یلي:" یتداول المجلس الشعبي الولائي

   1اختصاصاته."

ولائي بالإضافة إلى التكفل بالمهام المنوطة به، التدخل حیث یمكن للمجلس الشعبي ال  

في المجالات التابعة لاختصاصات الدولة بالمساهمة في تنفیذ النشاطات المقررة في إطار 

السیاسات العمومیة الاقتصادیة والاجتماعیة، ومن بین أهم صلاحیاته التي ترمي إلى ترقیة 

  الاستثمار ما یلي:

الاقتصاد  یة، التجهیز والاستثمار والتشغیل،تشكیل لجان من بینها لجنة التنمیة المحل -

  2والمالیة والاتصالات وتكنولوجیا الإعلام والتهیئة والتعمیر.

التجارة  ،كما یمكنه التداول حول الهیاكل القاعدیة والاقتصادیة، والتنمیة الاقتصادیة -

 3.ة، الفلاحة والري، الإعلاموالأسعار والنقل، تهیئة إقلیم الولای

وفي إطار متابعته للمعلومات المتعلقة بالمشاریع الاستثماریة على مستوى الولایة  -

مستوى الولایة یتولى جمع  یتولى إنشاء بنك معلومات علىوالمنجزة في إطار الاستثمار، 

هذا الإطار یحدد المجلس وفي  4،الاقتصادیة كل الدراسات والمعلومات والإحصائیات

عادة تأهیل المناطق إالمناطق الصناعیة التي ستقام علیها الاستثمارات، ویساهم في 

                                                             

  .السابق، المرجع 07- 12من القانون رقم  51 م )(1

  ، المرجع نفسه.07- 12من القانون رقم  33 م )2(

  ، المرجع نفسه.07- 12من القانون رقم  77 م )3(

  ، المرجع نفسه.07- 12من القانون رقم  80 م )4(
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التأهیل ویبدي رأیه في ذلك،  لإعادةالصناعیة ومناطق النشاط في إطار البرامج الوطنیة 

كما یعمل المجلس على تسهیل استفادة المتعاملین من العقار الصناعي، كما یشجع 

ویل الاستثمارات في الولایة، ویساهم في إنعاش نشاطات المؤسسات العمومیة تم

 1باتخاذ كل التدابیر الضروریة. بالولایةالمتواجدة 

وفي مجال تطویر وخلق فرص الاستثمار مع مختلف الفاعلین المحلیین من مؤسسات  -

عاملین المجلس الشعبي الولائي أعمال التعاون والتواصل بین المت تولىیوأفراد، 

من أجل ترقیة  ،الاقتصادیین ومؤسسات التكوین والبحث العلمي والإدارات المحلیة

الإبداع في القطاعات الاقتصادیة ومؤسسات التكوین والبحث العلمي والإدارات المحلیة 

من أجل ترقیة الإبداع في القطاعات الاقتصادیة، ویعمل على ترقیة التشاور مع 

 2صد ضمان محیط ملائم للاستثمار.ق الاقتصادیینالمتعاملین 

كما یبادر المجلس الشعبي الولائي حسب قدرات وطابع وخصوصیات كل ولایة، على  " -

عاتق المیزانیة الخاصة بالولایة، بكل الأعمال التي من طبیعتها المساهمة في التنمیة 

شجیع كل الاقتصادیة، كما یمكنه طبقا للتشریع المعمول به في مجال ترقیة الاستثمار، ت

یعتبر هذا إشارة واضحة  3"،مبادرة ترمي إلى تفضیل التنمیة المنسجمة والمتوازنة لإقلیمها

إلى الدور المنوط للمجلس في خلق الثروة ودعم الاستثمار وترقیته، في حدود إمكاناته 

 المادیة.

یعمل وفي إطار تدعیم الهیاكل القاعدیة الاقتصادیة والتي لها علاقة بترقیة الاستثمار 

  المجلس الشعبي الولائي في هذا الإطار على:

الولائیة وصیانتها والحفاظ المبادرة بالأعمال المرتبطة بأشغال تهیئة الطرق والمسالك  -

 4هرباء وفك العزلة؛شجیع التنمیة الریفیة في مجال الكعلیها، وكذا ت
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الاتصال والتنسیق مع المصالح المعنیة بالأعمال المتعلقة بترقیة وتنمیة هیاكل استقبال  -

       1.الاستثمارت

  الفرع الثاني: صلاحیات الوالي

یتمتع الوالي بالازداوجیة في الاختصاص، حیث یحوز على سلطات بصفته هیئة   

   كما یمارس سلطات أخرى باعتباره ممثلا للدولة. لس الشعبي الولائي،جتنفیذیة للم

  أولا: بصفته ممثلا للولایة

تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي : وذلك بموجب إصدار قرارات ولائیة یتولى 

یسهر الوالي على نشر  التي تنص على أن: " 102باعتباره جهازا تنفیذیا لها، تطبیقا للمادة 

 2  مداولات المجلس الشعبي الولائي وتنفیذها."

على أنه:" یصدر الوالي قرارات من أجل تنفیذ مداولات المجلس  124وتنص المادة 

  3الشعبي الولائي وممارسة السلطات المحددة في الفصلین الأول والثاني من هذا الباب."

وإعلام المجلس الشعبي الولائي بوضعیة  إطلاعیلزم قانون الولایة الوالي بضرورة كما 

عن مدى تنفیذ  ،ونشاطات الولایة، وذلك عن طریق إطلاع رئیسه بین الدورات بانتظام

یتضمن نشاطات مصالح الدولة في  ،وبیان سنوي للمجلس مداولات المجلس بتقدیم تقریر

 والقطاعاتاخلیة والذي یمكن أن تنتج عن مناقشته رفع توصیات إلى وزیر الدالولایة، 

 4المعنیة.

 

 

  

                                                             

  ، المرجع نفسه.07- 12من القانون رقم  90 م )(1

  ، المرجع نفسه.07-12من القانون رقم  102 م )2(

  ، المرجع نفسه.07-12من القانون رقم  124 م )3(

  .115-114محمد صغیر بعلي، المرجع السابق، ص  )4(
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  ثانیا: بصفته ممثلا للدولة

" الوالي ممثل الدولة على مستوى الولایة على ما یأتي:من قانون  110تنص المادة 

  1الولایة وهو مفوض الحكومة."

أي بین القمة  ،دارة المحلیةزة وصل بین الإدارة المركزیة والإكما یعتبر الوالي هم

الوزراء مباشرة على القضایا  بإطلاعوالممثل المباشر لكل الوزراء، ویلتزم الوالي  والقاعدة،

  2الهامة التي تتعلق بالحیاة السیاسیة والإداریة والاقتصادیة في الولایة.

  وتتمثل أهم الصلاحیات الموكلة للوالي بهذه الصفة في: 

لى وزیر الداخلیة تعیین في حالة حل المجلس الشعبي الولائي، یمكن للوالي أن یقترح ع -

 مندوبیة ولائیة لممارسة الصلاحیات الممنوحة لذات المجلس.

، وهي 3والسكینة العمومیة"والسلامة  والأمن" الوالي مسؤول على المحافظة على النظام  -

وضرورة حتمیة من أجل ترقیة  ،وجه من أوجه المحافظة على التنمیة الاقتصادیة

 تطویره. الاستثمار الذي یعد توفر الاستقرار والأمن أحد ركائز

  قانوني الاستثمار والمنافسةالمطلب الثالث: الجماعات المحلیة في ظل 

لیست منحصرة في قانوني الولایة ن المهام والصلاحیات المسندة للجماعات المحلیة إ

فهناك عدة نصوص أخرى في قوانین قطاعات أخرى والتي تتعرض  والبلدیة فحسب،

  لصلاحیات الجماعات المحلیة في مجال الاستثمارات. 

    09- 16الفرع الأول: الجماعات المحلیة في ظل القانون 

بعض المظاهر المؤكدة لمكانة الجماعات   09-16ورد في قانون ترقیة الاستثمار 

لى إمنه أین تطرقت  13الاستثمار، وهو ما جاء في نص المادة المحلیة عموما في دعم 

المناطق المحددة عن طریق التنظیم التابعة لمناطق الجنوب الاستثمارات المنجزة في 

                                                             

  ، المرجع السابق.07-12من القانون رقم  110 م )(1

  . 118، ص2017والتوزیع، الجزائر، ، دار هومة للطباعة والنشر الوجیز في القانون الإداري سلیماني هندون، )2(

  ، المرجع السابق. 07-12من القانون رقم  114 م )3(
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والهضاب العلیا، وكذا كل منطقة أخرى تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من قبل الدولة من 

  1خلال مرحلتي الإنجاز والاستغلال.

سیاسة واضحة  09-16لحكومة بعد صدور قانون ترقیة الاستثمار باشرت اكما   

التنظیمات واللقاءات الرامیة و وذلك بجملة من التعلیمات لإعطاء دور مهم للجماعات المحلیة 

  إلى توسیع صلاحیات هذه الوحدات بما یتوافق ومؤهلات كل منطقة.

وبشكل  بصفة منفردة الوالي صراحة تولي 07-12لم یتضمن قانون الولایة حیث 

مباشر دورا في عملیة دعم وترقیة الاستثمار، وبوجه عام ما یخص التنمیة الاقتصادیة، 

ماعدا متابعة تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي، لكن بتراجع الجبایة البترولیة وضعف 

لولاة الإنتاج المحلي، جعل السلطات المركزیة ممثلة في الحكومة في إعطاء دور محوري ل

مع الولاة باعتبارهم حلقة الوصل بین  خلال لقائهامن ، 2في عملیة مرافقة ودعم الاستثمار

المركزیة واللامركزیة، وإعطائهم دور أكبر في ترقیة ومتابعة الاستثمارات وتوفیر  الجهات

  المعلومات الاقتصادیة للمستثمرین.

اعات المحلیة في مجال من أبرز ما جاء في توجهات الحكومة الجدیدة لدور الجمو 

حیث شدد رئیس الجمهوریة في تعلیمة الاستثمار، الدور الجدید للوالي في هذا المجال، 

بإصلاح الجبایة والمالیة المحلیة مشددا على دور الجماعات المحلیة في للحكومة بالتكفل 

قت مضى ترقیة الاستثمار وبهذا الصدد فإن الولاة ورؤساء البلدیات مدعوون أكثر من أي و 

إلى لعب دور محدد قصد رفع موارد الدولة والمساهمة بشكل أكثر حیویة في التنمیة المحلیة 

  3والوطنیة.

                                                             

  .السابق، المرجع 09- 16من القانون رقم  13 م )(1

 ،"تعزیز قدرات الجماعات المحلیة في الاستثمار المحلي في ظل قانون الاستثمار الجدید في الجزائر" أحمد طیلب،  )2(

جامعة  مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الدولي الرابع الذي نظمه مخبر الحالة المدنیة بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

 09-16الجیلالي بونعامة،خمیس ملیانة، الموسوم بعنوان: دور الاستثمار في تطویر الاقتصاد الوطني على ضوء القانون 

  .2017دیسمبر  14و 13ة الاستثمار، یومي المتعلق بترقی 2016أوت  03المؤرخ في 

 14 اطلع علیه بتاریخلإذاعة الجزائریة،" الرئیس بوتفلیقة یكلف الحكومة بإصلاح المالیة المحلیة"، الموقع الرسمي ل) 3(

  .http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20161004/89843، 2018أفریل 
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 ،2016نوفمبر  12و  11وفي هذا الصدد خرج اجتماع الحكومة ولاة المنعقد یومي   

المسؤولیة إلى من خلال ترقیة الوالي من المهام الإداریة  ،بتحدید التوجهات الجدیدة للدولة

صبح دوره اقتصادیا وتقع علیه مسؤولیة جلب المشاریع الاستثماریة الاقتصادیة والذي أ

بحیث یتعین على الوالي ترقیة الاستثمار على  ،وتنفیذ البرامج التنمویةوالترویج لولایته 

   1.المستوى المحلي ورفع كافة العراقیل البیروقراطیة

 الوقت أن بدوي نورالدین العمرانیة والتهیئة المحلیة والجماعات الداخلیة وزیر كدكما أ

 أولویة الشغل ومناصب الثروة بخلق المتعلق والاستثمار الاقتصادي الجانب لیكون حان قد

 التنمویة  الحركة دفع في تساهم تصبح بل إداریة البلدیة تبقى لا بحیث الوزیر وأبرز ،البلدیة

 والتكفل التوازن وإعطاء لتأهیل الدولة میزانیة تأتي بینما، وخصوصیاتها ثرواتها منطلق من

 الوطني الاقتصاد فإن الاستثمار مجال في البلدیة تحركت إذا ، حیثالكبرى بالمشاریع

  .2لمهامها اقتصادیة أولویة تدریجیا تتولى أن) البلدیة( علیها ویجب أكثر سیتحرك

  الجماعات المحلیة في ظل قانون المنافسةالفرع الثاني: 

القوانین التي تطرقت  إن تدعیم الاستثمار وإن لم یذكر صراحة كمصطلح فنجد بقیة  

قانون الصفقات العمومیة، القانون  على سبیل المثالنذكر  ،ل دعم الاستثماراتضمنیا لمجا

قانون تهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة، قانون التوجیهي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، 

  حمایة البیئة.

ولعل أهم ما جسد سیاسة الدولة في الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد   

 حریة  حمایةتتمثل في عتبر أحد أهم أهدافه و إصدارها لقانون المنافسة، والذي یالسوق، ه

لكونه یمس جمیع النشاطات المتعلقة بالإنتاج أو التوزیع أو الخدمات أو ر والتجارة، الاستثما

حیث یعمل مجلس  ،القانونیة أدواتهذي یعتبر مجلس المنافسة أحد أهم وال 3الاستیراد،

                                                             

 اطلع علیه بتاریخ، " ترقیة دور الوالي من المهام الإداریة إلى المسؤولیة الاقتصادیة" الموقع الرسمي لجریدة المساء، )1(

  /.https://www.el-massa.com/dz، 2018أفریل  14

أفریل  24، اطلع علیه بتاریخ " ةالبلدی أولویة والاستثمار الاقتصادي الجانبالموقع الرسمي لوكالة الأنباء الجزائریة،"  )2(

2018 ،economie  www.aps.dz/ ar/.  

(3) Rachid Zouaimia, Le droit de la concurrence, Maison d’editoin Belkeise، Algerie، 2012، 

p22. 
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منح  والذي  ،تجسید تلك الحمایة من خلال إشراك جمیع الفاعلین الاقتصادیینالمنافسة على 

لدى التدخل بهدف حمایة الاستثمارات على إقلیمها صلاحیة القانون للجماعات المحلیة 

بقولها: " یبدي مجلس المنافسة رأیه في كل  35وهو ما عبرت عنه المادة  ،مجلس المنافسة

مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت الحكومة منه ذلك، ویبدي كل اقتراح في مجالات المنافسة، 

  1ویمكن أن تستشیره أیضا في المواضیع نفسها الجماعات المحلیة..."

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

، بتاریخ 43یتعلق بالمنافسة، ج ر العدد  2003یولیو  19المؤرخ في  03-03رقم  المعدل والمتممن الأمر  35م  )1(

  .2003جویلیة  20
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  الجماعات المحلیة في الاستثمارآلیات تدخل المبحث الثاني: 

وجب  ،قلیمهاإحتى تتمكن الجماعات المحلیة من تدعیم الاستثمارات التي تقام على   

على السلطة المركزیة وضع آلیات ناجعة یمكن من خلالها أن تمارس تلك الجماعات المهام 

  .الوصول إلى التطلعات المحلیة والوطنیة على حد سواء بغیة ،بواسطة أجهزة المنوطة بها

، جذب الاستثمار كأداة لتدعیم الاستثمارالأول  مما سبق نتناول في المطلب  

، وأخیرا الأجهزة المكلفة بدعم كیفیة تدعیم توسع الاستثماراتونستعرض في المطلب الثاني 

 الاستثمار في المطلب الثالث.

  جذب الاستثمارات كأداة لتدعیم الاستثمار المطلب الأول:

الفاعل الأساسي على المستوى المحلي، وبهذا تساهم مع تعتبر الجماعات المحلیة   

الدولة في تنمیة مختلف المجالات لا سیما الاستثمارات، من خلال استغلال إمكانیاتها 

، فلقد أصبح تركیز تثمارلتهیئة إقلیمها وجعله جاذب للاسومختلف الآلیات القانونیة المحلیة 

الدولة والجماعات المحلیة على جذب الاستثمار أحد أهم آلیات الانفتاح على الاقتصاد 

وذلك من خلال توفیر المناخ الاستثماري الملائم عن طریق تهیئة الظروف المناسبة  ،الدولي

  .للمستثمرین

  الفرع الأول: تفعیل الآلیات القانونیة 

تتمثل الآلیات القانونیة في استغلال الجماعات المحلیة للأطر القانونیة التي تعمل 

  على تنشیط التنمیة الاقتصادیة من خلال جذب الاستثمارت على مستواها وأهمها:

  :المباشر.الاستغلال 1

ادات ونفقات ر ید إییتقمن خلال أن تستغل مباشرة مصالحها العمومیة،  للولایةیمكن   

على تحریك النشاط هذا الإجراء هذا الاستغلال على حساب میزانیتها، حیث یعمل 

  1.الاقتصادي على المستوى المحلي

                                                             

  ، المرجع السابق.07-12من القانون رقم  142 م(1) 
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  :إنشاء المؤسسات العمومیة.2

یمكن للجماعات المحلیة أن تنشئ مؤسسات عمومیة، تتمتع بالشخصیة المعنویة كما   

في شكل مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري أو ذات طابع صناعي أو  والاستقلال المالي،

تجاري حسب الهدف المرجو منها، بحیث تعمل هذه المؤسسات العمومیة على جذب 

  1الاستثمارات، تحدث هذه المؤسسات بموجب مداولات.

  .عقود الامتیاز:3

الأفراد أو أشخاص هو أن تعهد الإدارة ممثلة في الدولة أو الولایة أو البلدیة إلى أحد   

القانون الخاص بإدارة مرفق اقتصادي واستغلاله لمدة محدودة وذلك عن طریق عمال وأموال 

یقدمها الملتزم وعلى مسؤولیته وفي مقابل ذلك یتقاضى رسوما یدفعها كل من انتفع بخدمات 

غلال بحیث یمكن للجماعات المحلیة اللجوء لهذا النوع من العقود إذا تعذر است، 2المرفق

المصالح العمومیة عن طریق الاستغلال المباشر، حیث یخضع الامتیاز إلى دفتر شروط 

   3نموذجي.

  .القروض:4

حدى الآلیات لتمویل وضخ الأموال في المشاریع أو المؤسسات إتعتبر القروض   

من  156وفي هذا الشأن مكن المشرع في نص المادة  العمومیة التابعة للجماعات المحلیة،

بقوله:" یمكن للمجلس الشعبي الولائي اللجوء إلى القرض لإنجاز  07-12قانون الولایة 

بنصه:"  10-11من قانون البلدیة  174مشاریع منتجة للمداخیل"،  وكذا في نص المادة 

  اخیل."یمكن البلدیة اللجوء إلى القرض لإنجاز مشاریع منتجة للمد

خیل أي ادالملاحظ أن المشرع اشترط أن یوظف القرض في المشاریع المنتجة للم  

القرض من بین الآلیات المرنة والمهمة في دعم  ةالمشاریع الاستثماریة، حیث تعتبر آلی

  وترقیة الاستثمارت.

                                                             

  .السابق، المرجع 10-11من القانون  153،154م  ،07-12قانون رقم من ال 148، 147، 146 م (1)

  .234، ص2012، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1، طشرح قانون البلدیة ،عمار بوضیاف (2)

  ، المرجع السابق.10-11من القانون رقم  155 ، م07-12قانون رقم من ال 149 م (3)
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  .التضامن:5

الیمها و/أو یمكن لبلدیتین أو أكثر أن تشترك قصد التهیئة، أو التنمیة المشتركة لأق  

تسییر أو ضمان مرافق عمومیة، هذا الاشتراك یسمح بتعاضد وسائل وإمكانیات البلدیات 

    1فیما بینهم وإنشاء مصالح ومؤسسات عمومیة مشتركة تعمل على جذب الاستثمارات.

حیث بالإضافة إلى أن كل من قانون البلدیة والولایة نصا على مبدأ التضامن المالي،   

یمكن للبلدیات التي تحوز على موارد مالیة معتبرة أن تمنح في إطار التضامن المالي 

،  2المحلي بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي، إعانات لفائدة البلدیات التابعة إلى نفس الولایة

وفي هذا الصدد تتوفر البلدیات على صندوقین ، الصندوق البلدي للتضامن، وصندوق 

لمحلیة، ونفس الشیئ بالنسبة للولایات، حیث تتوفر هذه الأخیرة على صندوقین، الجماعات ا

  3صندوق تضامن الجماعات المحلیة، وصندوق ضمان الجماعات المحلیة.

حیث یهدف الصندوق البلدي للتضامن تخصیص إعانات على عاتقه موجهة لقسم   

الجماعات المحلیة التجهیز والاستثمار، كما یخصص جزء من إیرادات صندوق تضامن 

على مستوى الولایة لتشجیع وتنمیة المناطق الواجب ترقیتها وكذا مخصصات لقسم التجهیز 

  4والاستثمار.

    الشراكة: .6

وقد تقتضي متطلبات التنمیة الوطنیة توجیه الدعوة للقطاع الخاص الوطني أو 

اهمة یكون رأس الأجنبي للتعاون مع القطاع العام في إطار قانوني یتجسد في شركة مس

مالها مشتركا بین أحد أشخاص القانون الخاص وأحد الهیئات العامة، وغالبا ما یتعلق 

  5موضوع النشاط بالمجال التجاري أو الصناعي.

                                                             

  .السابقالمرجع  ،10-11من القانون رقم  215 م (1)

، ج ر العدد 2015یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2015 یولیو 23المؤرخ في  01-15الأمر من  68) أنظر م 2(

  .2015 یولیو 23 بتاریخ ،40

  .السابقالمرجع  ،10-11من القانون رقم  211 م (3)

  .السابق، المرجع 07- 12من القانون   177 م (4)

  .245شرح قانون البلدیة، المرجع السابق، ص عمار بوضیاف، (5)
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  الاستثماري: تهیئة المناخ الثانيالفرع 

الآلیات القانونیة المتاحة للجماعات  تكملة لتفعیل تعتبر عملیة تهیئة مناخ الاستثمار

یسمح بولوج  استثماري محفز وجاذب،دون مناخ  استثماراتكون هناك فلا یمكن أن تالمحلیة 

فإن الجماعات المحلیة یجب علیها السعي لتهیئة المناخ  ،الاستثمارات للإقلیم المحلي لذلك

  ل: خاصة من خلا اتللاستثمار  مستقطبحتى یكون مناخ  الاستثماري

ساسیة إقامة وتطویر البنیة التحتیة الأ التي تتمثل في :تهیئة الهیاكل الاقتصادیة المحلیةـــ 

والحرص على أن تكون ملائمة ومواكبة وتتناسب مع كافة التطورات والمستجدات الزمانیة 

والمكانیة كما أن هذه التهیئة لا تتوقف عند الإمكانات المحلیة فقط بل یمكن أن تكون من 

   1بادرات شخصیة لأشخاص أخرین.م

: یدخل المخطط التوجیهي الولائي لتهیئة الإقلیم وتنمیته ــــــ تهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة

  كأحد الاسباب الهامة التي تؤدي إلى تهیئة المناخ الاقتصادي. 

ــ تهیئة العوامل الاقتصادیة: من خلال توفیر المواد الأو  في  توفیر الید العاملة المؤهلة لیة،ـــ

  مختلف التخصصات.

ــــــ استقرار العامل السیاسي والاجتماعي: لذلك فإن مدى الاستقرار السیاسي والاجتماعي 

تعتبر من أهم المتغیرات التي یأخذها المستثمرون بعین الاعتبار عند اتخاذ قرارات 

یة تساعد الجماعات المحلیة على جذب الاستثمار، وعلیه فتوفر الظروف السیاسیة والاجتماع

الاستثمارات والمساهمة في دعمها، بالإضافة إلى العوامل الاجتماعیة التي تدخل ضمنها 

     2نسبة الوعي لدى المجتمع المحلي وكذا العامل الجغرافي في استغلال الموارد المحلیة.

                                                             

مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الدولي الرابع  أمال بوبكر، " جذب الاستثمارات كآلیة لتدعیم الاستثمار المحلي"، (1)

الذي نظمه مخبر الحالة المدنیة بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة الجیلالي بونعامة،خمیس ملیانة، الموسوم بعنوان: 

ة المتعلق بترقی 2016أوت  03المؤرخ في  09-16دور الاستثمار في تطویر الاقتصاد الوطني على ضوء القانون 

  .04ص  2017دیسمبر  14و 13الاستثمار، یومي 

()  التنمیة المستدامة: هي نموذج تنموي محلي یبنى على رسم سیاسات قصد زیادة النمو والسعي في تحقیق تطلعات أفراد

  المجتمع بوتیرة مستدامة.

  .5أمال بوبكر، المرجع االسابق ص (2)
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التي وجهت للاستثمار  : العقار الصناعي هو مختلف الأراضيـــــ تنظیم العقار الصناعي

فالعقار الصناعي هو مصطلح یعبر عن  1وكل ما اتصل بها وما رصد لخدمتها،

استخدامات الأرض وهو یتمیز بخصائص منفردة تمیزه عن الأنظمة العقاریة الأخرى، فحسن 

استغلاله وتسییره یجلب التكنولوجیا ویوفر فرص العمل ویحفز الاستثمارات المحلیة ویعمل 

  2الاستثمارات الأجنبیة. على جذب

وذلك لكونه یعطي  ،الاستثماریعتبر عـاملاً أســاسیــاً في  الاقتصاديإنّ وجود العقار   

للمستثمرین ســواء كانوا وطنیین أو أجــانب الضمـانـات الكافیة للقیـام بإنجــاز مشــاریعهم 

  .الإقتصـاد الوطني، وهذا مــا یؤدي إلى تحقیق قیمة مضــافة لنمو الاقتصادیة

  تدعیم توسع الاستثمارات: المطلب الثاني

ثمارات تعد عاملا قویا لاستقرار واستمرار الاستثمارات الاستوتطویر إن دعم توسیع   

  على المستوى المحلي، كما أنها آلیة جد مهمة لترقیة وتشجیع العملیة الاستثماریة.

  الأدوات المحلیة لتطویر الاستثمارالفرع الأول: 

من بین الأدوات التي یمكن للجماعات المحلیة الاستعانة بها من أجل تطویر   

  الاستثمارات والمحافظة على استمراریتها نجد:

وقد رأینا أن  ،ــــــ إقامة شبكة تبادل للمعلومات مع الهیئات المكلفة بالمعلومة الاقتصادیة

یوجد كذلك من بین الهیئات التي یمكن الولایة ملزمة بإنشاء بنك معلومات لهذا الغرض، كما 

 ،المدیریة الولائیة للصناعة والمناجموتستعین بالمعلومات التي تنشرها نجد أن تتعاون معها 

                                                             

أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، قسم القانون ، ي في الجزائرداالاقتصالنظام القانوني للعقار خوادجیة سمیة حنان،  (1)

  .21، ص2015، 1العقاري، جامعة قسنطینة 

، 2016/ 2015، 1، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة محاضرات في مقیاس العقار الصناعي، خوادجیة سمیة حنان (2)

  .2ص
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ترقیة وتطویر الجاذبیة الاقتصادیة، واقتراح كل  ىهذه الأخیرة العمل عل والتي من بین مهام

  1.ترقیة وتقییم الاستثمارعمل یهدف إلى المحافظة على النسیج الصناعي وتطویره و 

ــ الاستفادة من التعاون الدولي واتفاقات التوأمة والتعاون مع بلدیات تابعة لدول أجنبیة  ــــ

، حیث یمكن للمجالس البلدیة لبلدیتین أو أكثر أن تقرر للاستفادة من الخبرات والتجارب

و التجهیزات أو مصالح الاشتراك في مؤسسة عمومیة مشتركة بین البلدیات لتقدیم الخدمات أ

وفي هذا المجال یبرز دور التنسیق الذي یتمثل في ربط الهیئات التي  ذات نفع مشترك،

   2تعمل في نطاق واحد لتفادي التضارب وضیاع الوقت والجهد.

ـــ   ،من أجل تطویر وتوسیع قطاع الاستثمار كما یمكن للجماعات المحلیة الاستعانة بالخبراءــــ

لبلدیة أن تلجأ إلى خدمات خبراء من أجل تولي أن لعلى  10-11حیث نص قانون البلدیة 

مهمة تطویر توسیع قطاع الاستثمار عن طریق التعاقد من أجل إنجاز مهام ظرفیة وفق 

وأیضا ما جاء به قانون الولایة في  3،ي التشریع والتنظیم المعمول بهماالشروط المحددة ف

  4للولایة اللجوء إلى توظیف خبراء ومختصین..."" یمكن  131المادة 

  الفرع الثاني: كیفیة تدعیم توسع الاستثمارت

یطور المجلس "  :بقولها 07-12من قانون الولایة  83بالرجوع إلى نص المادة   

الشعبي الولائي أعمال التعاون والتواصل بین المتعاملین الاقتصادیین ومؤسسات التكوین 

والإدارت المحلیة من أجل ترقیة الإبداع في القطاعات الاقتصادیة، ویعمل والبحث العلمي 

  5على ترقیة التشاور مع المتعاملین الاقتصادیین قصد ضمان محیط ملائم للاستثمار."

من خلال هذا النص القانوني نستنتج الكیفیات المنوطة بالجماعات المحلیة التي من   

  ستثمار والتي أهمها:العمل على تطویر ودعم توسع الا شأنها

                                                             

یتضمن إنشاء مدیریة الولایة للصناعة والمناجم  2015ینایر  22المؤرخ في  15-15من المرسوم التنفیذي  02م  )1(

  .2015ینایر  29، بتاریخ 04ومهامها وتنظیمها، ج ر العدد 

  .64فریدة مزیاني، المرجع السابق، ص) 2(

  .السابقالمرجع  ،10-11من القانون رقم  132م  )3(

    ، المرجع السابق. 07-12من القانون رقم  131م ) 4(

  .نفسه، المرجع 07- 12من القانون رقم  83م ) 5(
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ــ التركیز على دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، لما لهذا النوع من الاستثمارات أهمیة  ــــ

، وفي هذا الإطار اتبعت الجزائر في العشریة الأخیرة سیاسة جدیدة بالغة في التنمیة المحلیة

في توظیف الطاقات  في تنمیة الاستثمارات المحلیة، بحیث تساهم فیها الجماعات المحلیة

 البشریة والمالیة ودعم المشاریع المختلفة من أجل النهوض بمختلف القطاعات الحیویة على

الشیئ الذي ساعد على وضع قواعد اقتصادیة جدیدة في مجال المستوى المحلي، 

   1الاستثمارات الاقتصادیة لدى الكثیر من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

تبادر الجماعات المحلیة باتخاذ التدابیر " :في هذا الصدد نص المشرع على أنه  

اللازمة من أجل مساعدة ودعم ترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، لا سیما من خلال 

شاطاتها، وتخصیص جزء من مناطق النشاطات تسهیل الحصول على العقار الملائم لن

وضع سیاسات وتدابیر المساعدة والدعم الخاصة لذلك وفي إطار  ،2والمناطق الصناعیة"

یتعین على الجماعات المحلیة في إطار توسیع الاستثمار أن تبادر طبقا  ،بهذه المؤسسات

لمهامها وصلاحیاتها باتخاذ كل التدابیر المادیة والبشریة من أجل مساعدة ودعم وترقیة 

   .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

لیة بالتنسیق مع الإدارة المركزیة بكل تدبیر من شأنه وكذا تعمل الجماعات المح  

تسهیل إنشاء وترقیة وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مهما كانت طبیعتها القانونیة 

  3سواء تعلق الأمر بمؤسسة إنتاج السلع أو تقدیم الخدمات.

ــــــ كما یتعین على الجماعات المحلیة في إطار تدعیم الاستثمار تشجیع تطویر الشراكة بین 

ینهما، حیث تعمل على تذلیل كل الصعاب القطاع العام والخاص بوضع سیاسة تكاملیة ب

  التي قد تواجه تلك الاستثمارات.
                                                             

دور الجماعات المحلیة في دعم وتشجیع المشاریع الاستثماریة في المؤسسات الصغیرة " معوان مصطفى،  )1(

سیدي  ،الذي نظمته كلیة الحقوق جامعة الجیلالي الیاسول مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الوطني الأ، "والمتوسطة

فریل أ 23و  22 ، یوميالمؤسسة الاقتصادیة الجزائریة وتحدیات المناخ الاقتصادي الجدیدبلعباس، الموسوم بعنوان: 

  .1، ص2003

المؤسسات الصغیرة یتضمن القانون التوجیهي لتطویر  2017ینایر  10المؤرخ في  02- 17ون رقم نمن القا 04م  )2(

  .2017ینایر  11، بتاریخ 02والمتوسطة، ج ر العدد 

یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة  2014غشت  27المؤرخ في  242- 14من المرسوم التنفیذي رقم  07 م )3(

  .2014سبتمبر  14، بتاریخ 52الصناعة والمناجم، ج ر العدد 
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ــ اتباع استراتیجیة تبني قطاع معین من الاستثمارات ی خصوصیة الإقلیم المحلي،  توافق معــــ

هذا العامل یساعد على زیادة فرص توسع الاستثمارات القائمة، حیث نجد مثلا أن ولایات 

  .الغرب الجزائري أصبحت متخصصة في تركیب السیارات كما هو الحال في ولایة وهران

والأخذ بید المستثمرین  ،ـــــــ كما تعمل الجماعات المحلیة على استعمال علاقاتها العامة

المحلیین نحو أفق وتوسع أكبر من خلال الترویج لاستثماراتهم وإنعاشها، حیث یعمل 

نشاطات المؤسسات العمومیة المتواجدة بالولایة باتخاذ كل إنعاش المجلس الولائي على: " 

  1التدابیر الضروریة."

  : أجهزة دعم الاستثمار على المستوى المحليالثانيالمطلب 

، فقد تم إنشاء لاستثمارلترقیة انظرا للأهمیة البالغة التي تولیها السلطات المركزیة  

ودعمها العدید من الأجهزة التي تعمل على تسییر وتنظیم مختلف النشاطات الاستثماریة 

ویر ، من بین هذه الأجهزة نجد الوكالة الوطنیة لتطخصوصا على المستوى المحلي

وكذا  التابع للوكالة على المستوى المحلياللامركزي الشباك الوحید ممثلة في الاستثمار، 

  .ة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقاردلجنة المساع

  الفرع الأول: الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

كحلقة تنسیق بین مختلف الفاعلین في النشاط الاستثماري بما فیها تعتبر الوكالة   

  المحلیة.الإدارة 

  أولا: التعریف بالوكالة

) مؤسسة عمومیة إداریة، تم ANDIتعتبر الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار (

 2001غشت سنة  20المؤرخ في  03-01من الأمر رقم  06إنشاؤها بموجب المادة 

والذي نص على أنها عبارة على مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع  ،المعدل والمتمم

صدر بخصوصها  ،2بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص بالوكالة

                                                             

  المرجع السابق. ، 07- 12من القانون رقم  82م  )1(

غشت  22 بتاریخ، 47یتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر العدد  2001غشت سنة  20المؤرخ في  03-01الأمر رقم  (2)

2001.  
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المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار  282-01المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن صلاحیات  356-06والذي ألغي بالمرسوم التنفیذي رقم  ،1وتنظیمها وسیرها

م بالمرسوم التنفیذي رقم متوالمعدل والم 2الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها

من هذا الأخیر على تشكیلة مجلس إدارة الوكالة ، والذي نصت المادة الثالثة 17-1003

  : 4والتي تتكون من

 ؛صیة رئیساممثل السلطة الو  -

 ة؛ممثل الوزیر المكلف بالجماعات المحلی -

 ممثل الوزیر الكلف بالشؤون الخارجیة؛ -

 ) عن الوزیر المكلف بالمالیة؛02ممثلین( -

 ممثل الوزیر المكلف بالصناعة؛ -

 ممثل الوزیر المكلف بالسیاحة؛ -

 ممثل الوزیر المكلف بالفلاحة؛ -

 ممثل الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة؛  -

لعام للوكالة أمانة مجلس الإدارة، وللوكالة هیاكل غیر مركزیة على ویتولى المدیر ا

    5المستوى المحلي.

  

  

                                                             

المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر  2001سبتمبر  24المؤرخ في  282-01المرسوم التنفیذي رقم  (1)

  .2001سبتمبر  26 بتاریخ ،55الاستثمار وتنظیمها وسیرها، ج ر العدد 

ر المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثما 2006أكتوبر  9المؤرخ في  356-06المرسوم التنفیذي رقم  (2)

  .2006أكتوبر  11 بتاریخ ،64وتنظیمها وسیرها، ج ر العدد 

، المؤرخ في 356-06تنفیذي رقم تمم المرسوم ال، یعدل وی2017مارس  05المؤرخ في  100-17المرسوم التنفیذي  (3)

 08 بتاریخ، 16والمتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها، ج ر العدد  2006أكتوبر  09

  .2017مارس 

  .، المرجع نفسه100- 17من المرسوم التنفیذي رقم  04 م (4)

  ، المرجع نفسه.100- 17من المرسوم التنفیذي رقم  02 م (5)
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  ثانیا: مهام الوكالة

  :1بما یأتيتكلف بالتنسیق مع الإدارات والهیئات المعنیة 

 جمع ومعالجة ونشر المعلومة المرتبطة بالمؤسسة والاستثمار لفائدة المستثمرین؛ -

 راحل المشروع، بما فیها ما بعد الإنجاز؛مومرافقة المستثمرین في كل  مساعدة -

 وتحلیلها؛ الإنجازتسجیل الاستثمارات ومتابعة تقدم المشاریع وإعداد إحصائیات  -

تسهیل بالتعاون مع الإدارات المعنیة، الترتیبات للمستثمرین وتبسیط إجراءات  -

ز المشاریع  وتساهم في هذا وشكلیات إنشاء المؤسسات وشروط استغلالها وإنجا

 الصدد في تحسین مناخ الاستثمار في كل جوانبه؛

  .ترقیة الشراكة والفرص الجزائریة للاستثمار عبر الإقلیم الوطني وفي الخارج -

بالإضافة إلى هذه المهام تتولى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار ترقیة الفرص 

  2والإمكانات الإقلیمیة.

  الشباك الوحید اللامركزي :ثالثا

من أجل فعالیة أكبر للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، ومنح الجماعات المحلیة   

على  )GUD( تم إنشاء شباك وحید لامركزي ودعمه، المساهمة في تطویر الاستثمار

  وكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار.للمحلي الهیكل الیمثل  مستوى كل ولایة،

یتمثل دور الشباك الوحید اللامركزي في تسهیل و تبسیط الإجراءات القانونیة لتأسیس   

الهیئات لهذا الغرض یؤهل ممثلوا الإدارات و  ،المشاریع الاستثماریة وتنفیذ تالمؤسسا

كل تقدیم المطلوبة مباشرة على مستواهم، و  على مستوى المراكز، لتسلیم كل الوثائق ةالموجود

 تكوین الشركات.یة المرتبطة بإنجاز الإستثمار و ر الخدمات الإدا

 بالتدخل لدى المصالح المركزیة والمحلیة لإداراتهم أو هیئاتهم الأصلیة لتذلیل یكلفو 

إن الخدمات المقدمة من طرف الشباك، لم ، الصعوبات المحتملة التي یواجهها المستثمرون

                                                             

  ، المرجع نفسه.100- 17من المرسوم التنفیذي رقم  03 م (1)

  ، المرجع السابق.09 -16من القانون رقم   26 م (2)
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ء من جمیع الإجراءات المطلوبة، بل تمتد إلى الانتها ،تعد تقتصر على المعلومة البسیطة

توقیع الممنوح من طرف الإدارات اتخاذ القرار والبهذا بفضل التفویض الفعلي للسلطة، و 

  1.لممثلیهم داخل الشباك والهیئات المعنیة، 

 یضم في داخله، علاوة عن إطارات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار نفسها، ممثلین  

الإجراءات المتعلقة في لاسیما  ،التي تتدخل في عملیة الإستثمار  عن الإدارات و الهیئات 

  بما یلي :

  ؛تأسیس و تسجیل الشركات  -

  ؛الموافقات والتراخیص بما في ذلك تراخیص البناء  -

  .المزایا المتعلقة بالاستثمارات  -

  :2الأربعة الآتیة لولایة، المراكزا مقر مستوى على اللامركزي، المنصب  الوحید ضم الشباكی

 ؛مركز تسییر المزایا .1

 ؛مركز استیفاء الإجراءات .2

 ؛مركز الدعم لإنشاء المؤسسات .3

 .مركز الترقیة الإقلیمیة .4

  :مركز تسییر المزایاـ 01

 الإستثمار، بترقیة المتعلق القانون في علیها المنصوص الحالات باستثناء یكلف

 .به المعمول التشریع بموجب الاستثمار، لفائدة الموضوعة تلفةلمخا والتحفیزات المزایا بتسییر

  3:یأتي بما المزایا تسییر مركز  یقوم الصفة،  وبهذه

 القابلة والخدمات السلع قائمة على ساعة) 48( وأربعین ثمان یتجاوز لا أجل في یؤشر - 

 العینیة؛ للحصص المشكلة القائمة مستخرج وكذا المزایا من  للاستفادة

                                                             

، 10/04/2018 اطلع علیه بتاریخالموقع الرسمي للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار،  (1)

http://www.andi.dz/index.php/ar/.  

  ، المرجع نفسه.100- 17من المرسوم التنفیذي رقم  23 م (2)

  ، المرجع نفسه.100- 17من المرسوم التنفیذي رقم  24 م )3(
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 أعلاه؛ المذكورة القوائم تعدیل طلبات معالجة یتولى - 

 المتعلق القانون تطبیقا المتخذ التنظیم في علیها المنصوص الشروط حسب یرخص - 

  تتعلق عندما بها المرتبطة التصریحات ویتلقى الاستثمار، وتحویل بالتنازل الإستثمار بترقیة

 المنفردة؛ الأصول من أكثر أو واحد بأصل العملیات  هذه

  الواردة والخدمات السلع باقتناء المتعلقة المضافة القیمة على الرسم من الإعفاءات یُعدّ  - 

 الجبائیة؛ المزایا من المستفیدة والخدمات السلع قائمة في

  الإقفال أو المزایا من الاستفادة بغرض الاستغلال في الدخول معاینة محضر یُعدّ  - 

 الاستثمار؛ لملف النهائي

  في المقتناة السلع لتحویل القابلیة عدم رفع طلبات الجمارك إدارة مع بالاتصال یعالج - 

 ؛بها المتعلقة القرارات ویُبلغ تفضیلیة شروط ظل

 ومحاضر تسجیلها آثار آجال حلت التي بالاستثمارات للمقاربة السداسي الكشف یُعدّ  - 

 المستلمة، الاستغلال في الدخول معاینة

  في الدخول معاینة محضر بتقدیم الالتزام یحترموا لم الذین للمستثمرین إعذارات یوجه - 

 الاستغلال؛

  الخاضعة للاستثمارات بالنسبة المزایا، في الحق من بالتجرید إشعارات یصدر - 

 بسحبها؛ الاقتضاء عند  ویقوم  لاختصاصه

 ه.بمهام صلة يذ عمل بكل  یقوم - 

  :الاجراءات استیفاء مركز . 02

 ویضم المشاریع، وإنجاز المؤسسات إنشاء بإجراءات المرتبطة الخدمات بتقدیم یكلف

 وممارسة بدخول المرتبطة الإجراءات بتنفیذ مباشرة المكلفة المصالح الفضاء نفس ضمن

   أو الطلبات الضروریة من التبلیغات أو التصریحات لاسیما المشاریع، وإنجاز النشاطات

  1تصة.لمخا السلطات  على التراخیص لدى الحصولأجل 

یضم مركز استیفاء الإجراءات ضمنه، زیادة على أعوان الوكالة المعنیین، ممثلي 

المجلس الشعبي البلدي الذي یتبعه مكان إقامة الشباك الوحید اللامركزي، بحیث یكلف ممثل 

                                                             

  ، المرجع نفسه.100- 17من المرسوم التنفیذي رقم  27م  )1(
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المجلس الشعبي البلدي على المستوى المحلي بالتصدیق على كل الوثائق الضروریة لتكوین 

ملف الاستثمار وفقا للتنظیم المعمول به، ومن أجل التسهیل على المستثمر یتم التصدیق 

   1.على الوثائق في نفس الجلسة

 أراد المشرع من خلال ما سبق تدخل الجماعات المحلیة ممثلة في البلدیة من حیث

  من شأنه دعم الاستثمارات. الذيو  ،ل الصعوبات على المستثمرلیأجل تذ

  :مركز الدعم لإنشاء المؤسسات .30

  للاستفادة القابلة للاستثمارات ویقدم المؤسسات، وتطویر إنشاء ودعم بمساعدة یكلف

  :2التالیة الخدمات بالاستثمار المتعلق القانون منظومة  من

   والاقتصادیة  المعلومات التقنیة كل وتوفیر الاتصال یقوم بدور بعنوان الإعلام  -

  ؛المزمع  المشروع  كل جوانب  حول  والإحصائیة

 لق بكل مراحللمشاریع تتعبعنوان التكوین، ینظم دورات تكوین لفائدة حاملي ا -

  ؛المشروع

 ،یقدم خدمات المرافقة من الفكرة إلى غایة مرحلة إنجاز المشروع بعنوان المرافقة  -  

 الأعمال وتركیب   إعداد مخطط جواریة لفائدة حاملي المشاریع في ویطور بهذه الصفة خدمة

  المشروع.

  :مركز الترقیة الإقلیمیة .04

الترقیة یكلف مركز حیث  ،لقة الوصل بین الجماعات المحلیةیعد هذا المركز ح

بالمساهمة في  ،محلیة التابعة لدائرة اختصاصهبالتعاون الوثیق مع الجماعات ال الإقلیمیة

نشاطات الولایة التي یوجد فیها عن طریق تعبئة  وإثراءاستراتیجیة تنویع  وإنجازوضع 

  مواردها وطاقاتها.

  :3بما یأتيیتولى بالتنسیق مع الجماعات المحلیة  

                                                             

  ، المرجع نفسه.100- 17من المرسوم التنفیذي رقم  28م  )1(

  ، المرجع نفسه.100-17مكرر من المرسوم التنفیذي رقم  28م  )2(

  .، المرجع نفسه100-17من المرسوم التنفیذي رقم  1مكرر  28م  )3(
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القیام خصوصا عن طریق الدراسات بتطویر المعرفة المثلى الممكنة للاقتصاد المحلي  -

وكذا نقاط قوته قصد السماح للسلطات المحلیة باستحداث محیط محفز  ،وإمكاناته

نیة على معطیات مطابقة لواقع وللمستثمرین باتخاذ قرارات مب ،للاستثمار الخاص

 لیم المعني؛الإق

قیة فرص الاستثمار ومشاریع محلیة محددة لفائدة تشخیص ونشر وضمان تر  -

 المستثمرین؛

 والإمكاناتعلى مختلف الفرص  بالإطلاعوضع بنك معطیات یسمح للمستثمرین  -

 الاقتصاد المحلي؛ الموجودة في كل قطاع من قطاعات

إعداد مخطط ترقیة الاستثمار واقتراحه على السلطات المحلیة على مستوى الولایة  -

 وتصور وإعداد وتنفیذ أنشطة جذب رؤوس الأموال الضروریة لإنجازها؛ المعنیة،

مسك وضبط بنك معطیات بالاتصال مع الإدارات والهیئات المعنیة حول الأوعیة  -

 العقاریة المتوفرة في الولایة التي یوجد فیها؛

عها بیر لرفتقییم المناخ المحلي للاستثمار ومحیط الاعمال وتحدید العراقیل واقتراح تدا -

 على السلطات المعنیة؛

 والأجانب؛وضع خدمة لإقامة علاقات أعمال وشراكات بین المستثمرین الوطنیین  -

 وضع خدمة متابعة ما بعد الاستثمار لفائدة المستثمرین الموجودین. -

الجماعات المحلیة ضمن هذا المركز من شأنه أن یدعم  یظهر مما سبق أن تدخل 

    فرص الاستثمار.ویجذب المستثمرین والرفع من 

  : لجنة المساعة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقارالثانيالفرع 

لجنة  المتضمن تنظیم 20-10نشئت هذه اللجنة بموجب المرسوم التنفیذي رقم أ

تدعى في  ،المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار وتشكیلتها وسیرها

، یتولى تسییر أمانة اللجنة المدیر المكلف بالصناعة وترقیة 1اللجنة"صلب النص "

الاستثمارات تحت سلطة الولایة، وتتشكل اللجنة من الوالي أو ممثله رئیسا، ورؤساء المجالس 

                                                             

یتضمن تنظیم لجنة المساعدة على تحدید  2010ینایر  12المؤرخ في  20 -10من المرسوم التنفیذي رقم  01 م )1(

  .2010ینایر  17 بتاریخ، 04الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار وتشكیلتها وسیرها، ج ر العدد 
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مثیل وبالتالي تكون الجماعات المحلیة لها ت ،ول أعمال الاجتماعدنیین بجعالشعبیة البلدیة الم

في نص المادة  المنصوص علیهمعضاء ودور ضمن أعمال هذه اللجنة، بالإضافة إلى الأ

   20.1-10من المرسوم التنفیذي رقم  03

تمارس مهامها على مستوى الولایة وذلك باقتراح منح الامتیاز عن طریق المزاد 

تراتیجیة الاستثمار تحدید اسوكذا المشاریع الاستثماریة،  لإنجازالعلني على الأراضي الموجه 

على مستوى الولایة، مساعدة المستثمرین في تحدید موقع الأراضي التي سیتم إقامة المشاریع 

 ،اقتراح إنشاء مناطق صناعیة جدیدة وكذا مناطق نشاطات على الحكومةالاستثماریة علیها، 

قة بتوفیر متابعة إقامة وإنجاز المشاریع الاستثماریة وتقییمها، وضع المعلومات المتعل

العقارات الموجهة للاستثمار تحت تصرف المستثمرین بواسطة كل وسائل الاتصال، وكذا 

مهیأة ومجهزة تكون مرافقة جمیع المبادرات المتعلقة بالترقیة العقاریة العمومیة أو الخاصة 

  2موجهة لاستقبال الاستثمارت.و 

بالتراضي بموجب  الامتیازحیث یمكن للوالي في مجال العقار الصناعي منح عقد 

من المدیر الولائي المكلف بالاستثمار الذي یتصرف كلما تطلب على اقتراح  قرار، بناء

الأمر ذلك بالتنسیق مع المدیرین الولائیین للقطاعات المعنیة، على الأراضي التابعة للأملاك 

والأصول الفائضة  المنحلة،الخاصة للدولة والأصول العقاریة المتبقیة للمؤسسات العمومیة 

 للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، وكذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعیة ومناطق

وتساهم  شغل مناصب من شأنها إحداثخاصة إذا كانت المشاریع الاستثماریة  ،3النشاطات

    4في تنمیة المناطق المعزولة والمحرومة.

 

 

  

                                                             

  ، المرجع نفسه.20 - 10من المرسوم التنفیذي رقم  02 م )1(

  ع نفسه.، المرج20 - 10من المرسوم التنفیذي رقم  03 م )2(

  .، المرجع السابق01-15من الأمر  48 م  )3(

  .السابق، المرجع 04-08 من الأمر 07 م )4(
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    ملخص:

تتمیز الجماعات المحلیة كوحدات قاعدیة للدولة عن غیرها من الهیئات العمومیة   

الأخرى، بأنها تدیر المجتمع المحلي بالمساهمة مع الدولة وتحت وصایتها ضمن نظام 

لامركزي، لها صلاحیات مهمة وعدیدة تجعل من دعم الاستثمارات أحد أهم الأولویات 

  المنوطة بها.

، بالإضافة ظمة للجماعات المحلیة خاصة قانوني الولایة والبلدیةخولت القوانین المن  

مجموعة من الآلیات التي تسمح لها بأن تكون  إلى الأجهزة المحلیة المكلفة بالاستثمار،

لى التنمیة المحلیة یة الوطنیة، وذلك عن طریق سعیها إفاعلا حقیقیا في التنمیة الاقتصاد

  بجانب الاستثمار.منها ودعم جمیع مكوناتها خاصة ما تعلق 
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  الخاتمة

جابة على والذي حاولنا من خلاله الإ ،مختلف جوانب هذا البحثعرض بعد   

یمكن القول أن مكانة الجماعات المحلیة في ترقیة وتعزیز ومرافقة الاستثمار  الإشكالیة،

لم یعد یقتصر و  ةالمحلی الجماعاتقد تغیر وتطور دور فعلى مستوى النص موجودة، 

تماشیا مع كل الاصلاحات الإداریة و  ،على أداء الخدمات ذات الطابع الإداري

أین لیشمل المجالات الاقتصادیة، دورها توسع ادیة التي أقرها المشرع الجزائري، والاقتص

المجال الاقتصادي هي في  - ولایة كانت أم بلدیة –أصبحت وظیفة الجماعات المحلیة 

  تشجیع الاستثمار وترقیته وتدعیمه.

المتعلق  07-12وكذا القانون  ،المتعلق بالبلدیة 10-11جاء القانون حیث   

من خلال  ،لیؤكد على مساهمة الجماعات المحلیة في النشاط الاقتصادي ،بالولایة

وتطلعات  ج آفاقانتا أن تمن شأنه تيال ،الصلاحیات الممنوحة لها في مجال الاستثمار

صبح هذا الأخیر یفترض جملة من الشروط تكمن في توظیف الذي أ ،لإنعاش الاستثمار

، من أجل جعله جاذبا ومستقطبا للاستثمار ،الخصوصیة الاقتصادیة للإقلیم المحلي

وتتخذ كل إجراء من شأنه تحفیز وبعث تنمیة النشاطات  ،فتبادر الولایة والبلدیة بكل عملیة

باعتبارها مفتاح رئیسي  ،الاقتصادیة التي تتماشى مع إمكانات وطاقات الجماعات المحلیة

لهذا الغرض مكن المشرع هذه الجماعات من أسس وآلیات لتنشیط العملیة الاقتصادیة، 

  . شأنها تشجیع الاستثمار وترقیته من

ومن أجل خلق الجو الملائم  ،هي التي تضع السیاسة الاستثماریة وبما أن الدولة

القانونیة والوسائل والهیئات لتفعیل البیئة  الآلیاتتطلب هذا توفیر  ،للاستثمار على إقلیمها

إسداء من أجل تحقیق جاذبیة اقتصادیة أكبر من خلال  ،التي یتم فیها الاستثمار

توفیر المناخ الملائم التي تجري فیه و  ،الاستثمار ترقیةلجماعات المحلیة مهمة ا

  .المناسبةالاستثمارات وتهیئة الأوضاع والظروف 
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الإطار العام لسیاسة الدولة  المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16 كما یعتبر القانون

من خلال إنشائه لهیئات وطنیة  ،في ترقیة الاستثمار الذي منح دورا للجماعات المحلیة

في العملیة المحلیة الجماعات  تساهم فیها ،ة متخصصة في مجال الاستثماروكذا محلی

 على مستوى أقالیمهامن خلال إعطاء نظرة شاملة عن البنیة الاستثماریة  ،الاستثماریة

بهدف تسهیل وتعمل على إبراز القدرات والمؤهلات الاستثماریة التي تتمتع بها، 

   .جراءات وخلق مناخ مستقطب للاستثمارالإ

 مكانةلا شك أن كل النتائج السابقة تبلور بصورة واضحة رغبة الدولة في إعطاء 

 التوجهفالتوجه الاقتصادي للدولة هو  للجماعات المحلیة في مجال الاستثمار،خاصة 

جعل الجماعات المحلیة مساهم فعلي في و من خلال تشجیع الاستثمار  ،روةنحو خلق الث

  تقدم الاستثمارات. صیرورة رفع العراقیل والعمل علىالتي من شأنها  ،هذه العملیة

تحسین وتقویة  قد تسهم فيتقترح الدراسة مجموعة من الاقتراحات التي وعلیه 

یمكن إیجازها في النقاط  ،ترقیة الاستثمار على مستوى الجماعات المحلیةدعم عملیة 

  :التالیة

المنتخبین المحلیین وكذا المواطنین بأهمیة الاستثمار من خلال المساهمة  توعیة -

 الفعالة في ذات المجال؛

 الاستغلال الأمثل للموارد البشریة والمادیة على المستوى المحلي؛ -

في مجال تسییر الاستثمارات سیما الموافقة على إضفاء صلاحیات جدیدة للولاة  -

 اعي؛المشاریع وتسهیل منح العقار الصن

بهدف تعزیز متابعة تدعیم الجماعات المحلیة بهیاكل إداریة وتقنیة متخصصة  -

 ؛المستثمرین ومرافقتهم

والاستعانة بمختلف التكنولوجیات  تشجیع وتطویر الشراكة فیما یتعلق بدور الإعلام -

ا أهمیة بالغة في مجال في مجال الإعلام والاتصال، باعتبار أن المعلومة له

 الاستثمار؛

 تحسین مناخ الاستثمار بصفة عامة. -
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، یتضمن التصدیق على 2017نوفمبر 20المؤرخ في  311-17المرسوم الرئاسي رقم  .1

الاتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جمهوریة طاجاكستان 

، 2008مارس  11لحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالجزائر بتاریخ حول الترقیة وا

  .2017نوفمبر  9، بتاریخ 65الجریدة الرسمیة العدد 

  المراسیم التنفیذیةـــ 03

المتضمن صلاحیات  2001سبتمبر  24المؤرخ في  282-01المرسوم التنفیذي رقم  .1

سبتمبر  26، بتاریخ 55وسیرها، ج ر العدد الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها 

2001. 
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المتضمن صلاحیات الوكالة  2006أكتوبر  9المؤرخ في  356-06المرسوم التنفیذي رقم  .2

  .2006أكتوبر  11، بتاریخ 64الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها، ج ر العدد 

من تنظیم لجنة یتض 2010ینایر  12، المؤرخ في 20 -10المرسوم التنفیذي رقم  .3

المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار وتشكیلتها وسیرها، ج ر 

 .2010ینایر  17، بتاریخ 04العدد 

یتضمن تنظیم الإدارة  2014غشت  27المؤرخ في  242-14المرسوم التنفیذي رقم  .4

  .2014مبر سبت 14، بتاریخ 52المركزیة لوزارة الصناعة والمناجم، ج ر العدد 

یتضمن إنشاء مدیریة الولایة  2015ینایر  22المؤرخ في  15-15المرسوم التنفیذي  .5

  .2015ینایر  29، بتاریخ 04العدد  للصناعة والمناجم ومهامها وتنظیمها، ج ر

تمم المرسوم التنفیذي ، یعدل وی2017مارس  05المؤرخ في  100-17المرسوم التنفیذي  .6

والمتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة  2006أكتوبر  09، المؤرخ في 356-06رقم 

 .2017مارس  08، بتاریخ 16لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها، ج ر العدد 

  : المحاضراتسادسا

محاضرات في مقیاس العقار الصناعي، كلیة الحقوق، جامعة ، خوادجیة سمیة حنان .1

  .2016/ 2015، 1قسنطینة 

  سابعا: المواقع الالكترونیة

الحكومة بإصلاح المالیة  بوتفلیقة یكلف الرئیس"  الجزائریة،لإذاعة قع الرسمي لالمو  .1

، 14/04/2018اطلع علیه بتاریخ  ،"المحلیة

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20161004/89843.   

ترقیة دور الوالي من المهام الإداریة إلى المسؤولیة "  ،الموقع الرسمي لجریدة المساء .2

  ./https://www.el-massa.com/dz، 14/04/2018الاطلاع  تاریخ، "الاقتصادیة

، 10/04/2018اطلع علیه بتاریخ الموقع الرسمي للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار،  .3

http://www.andi.dz/index.php/ar  

 ،ة"البلدی أولویة والاستثمار الاقتصادي الجانب" وكالة الأنباء الجزائریة، الموقع الرسمي ل .4

   ./economie  www.aps.dz/ ar، 2018أفریل  24اطلع علیه بتاریخ 
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 Rachid Zouaimia, Le droit de la concurrence, Maison d’editoin ــــ01
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  الملخص

یعد الاستثمار أكثر أنماط النشاط الاقتصادي اهتماما من قبل متخذي القرار السیاسي   

وبالتالي تتمحور هذه ، والاقتصادي، لما یلعبه من دور مهم في التنمیة الاقتصادیة لأي دولة

خصوصا بعد  ،في ترقیة الاستثمارالدراسة على دور ومساهمة كل من الولایة والبلدیة 

بالإضافة إلى قانون الاستثمار  07-12وكذا قانون الولایة  10-11صدور قانوني البلدیة 

  .المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16الجدید 

الجماعات المحلیة هي القاعدة والأساس  أن بینتإن السیاسة الاستثماریة المنتهجة   

من خلال ومساهمتها، فسعت إلى تفعیل دورها وتعزیز مكانتها  ،لنجاح أي رؤیة استثماریة

تدابیر في سیاق تعمیق مسار اللامركزیة للمسائل الدعمها بمجموعة من القوانین وكذا 

  الاقتصادیة التي تعنى بالاستثمار.

  المحلیة، الاستثمار، التنمیة الاقتصادیة.الجماعات  الكلمات المفتاحیة:

Abstrait: 

 L'investissement est conçu de plus en plus par les décideurs politiques et 

économiques plus qu'une nécessité vitale pour notre pays.l'investissement joue 

et jouera toujours un rôle essentiel dans le processus de développement 

économique du pays.notre étude a comme priorité majeur de mettre en exergue 

le rôle de la wilaya et du l'Assemblée populaire communale dans le processus de 

promotion de l'investissement au niveau des collectivités territoriales, 

notamment après la promulgation des deux lois, communale et wilaya, ainsi que 

la loi régissant la promotion de l'investissement 16-09 . 

Les politiques générales concernant l'investissement dans nôtre pays ont 

démontré l'utilité vitale des collectivités territoriales dans tout procecuse 

d'investissemen au niveau local.le dispositif juridique régissant la promotion de 

l'investissement mis en place par le législateur algérien vise en premier lieu à 

assoire. 

Une politique de dévelopement durable basé sur la mise en route d'une 
décentralisation bien réfléchie . 
Mots clés: collectivités territoriales، investissement، développement 
économique. 
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